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 ملخص البحث

عقد الإداري في ضوء نظام الحكومة الإلكترونية في المملكة العربية تناول البحث ال     

السعودية من خلال ماهية العقد الإداري والشروط المتطلبة فيه والتعرف على العقد 

الإداري التقليدي وخصائصه وعلى العقد الإداري الإلكتروني وخصائصه وأيضا معرفة 

وسائل الإلكترونية اللازمة للتعاقد أدوات تطوير إجراءات التعاقد الإلكتروني )ال

الحكومة  الوسائل الإلكترونية الحديثة على العقد الإداري من خلال أثر أثرالإلكتروني( و

 .الأساليب المعتمدة لإبرام العقد الإداري الإلكترونيو الإلكترونية على العقد الإداري

 الكلمات المفتاحية

 الإلكترونية الحكومة نظام -الإداري العقد

Abstract 

        The research dealt with the administrative contract in light of 

the e-government system in the Kingdom of Saudi Arabia through 

the nature of the administrative contract and the conditions required 

for it, learning about the traditional administrative contract and its 

characteristics, the electronic administrative contract and its 

characteristics, and also knowing the tools for developing electronic 

contracting procedures (the electronic means necessary for electronic 

contracting) and the impact of modern electronic means. On the 

administrative contract through the impact of e-government on the 

administrative contract and the methods adopted for concluding the 

electronic administrative contract 

key words 
Administrative contract - electronic government system 
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 مقدمة
أدى ظهور ثورة المعلومات في مجال تكنولوجيا الاتصالات إلى ظهور نوع جديد منن       

العقود يتم من خلال الوسائط الإلكترونية الحديثة وخاصة الإنترنت وهي العقود الإلكترونية 

ن خنلال هن ا الشنبكة منن التي بموجبها يكون لطرفي العقند إمكانينة بناجراء رنوار تبنادلي من

 خلال شاشة الكمبيوتر.

وظهرت نظرية العقود الإدارية تاريخيا بعد هن ا القنرار الإداريب بعند تننازل الإدارة 

عن جزء من امتيازاتهاب من أجل البحنث عنن مسناعدين اقتصناديين لتسنيير عملهناب فلجن ت 

بنارادات أخنرى. العقند  إلى العقود الإدارية لتحقين  بعنأ أهندافها منن خنلال اتحناد إرادتهنا

ال ي أبرمته الإدارة لا يتم إبرامه وليس له أي عواقب إلا بتواف  إرادة الإدارة مع الشنخ  

النن ي يتعامننل معهنناب ويجننوز أن يكننون هنن ا الأخيننر مننن أشننخا  القننانون الخننا  أو مننن 

 تقدم الإدارة المصنلحة العامنة علنى المصنلحة الخاصنة لأن الهندفوأشخا  القانون العام. 

الأساسننني لهننن ا العقننند الننن ي أبرمتنننه الإدارة هنننو تحقيننن  المنيعنننة العامنننة وتلبينننة ارتياجنننات 

 المواطنين وأساس إنشاء العقد الإداري هو التراضي. 

ويمكن القول أن الرضا هو أساس كل العقود سواء كانت مدنية أو إدارية. وما يميز 

ولا يكيي أن تكون العقود الإدارية  ه ا العقد عن العقد المدني هو أن الإدارة طرف في العقد

متوافقة مع الإيجاب والقبولب بل يجب أن تكون هناك إجراءات يحددها القانونب وتبدأ من 

 يوم إعداد دفتر الشروط رتى تنيي  العقد.

وبعد الانتشار الواسع للرقمنة والتكنولوجيا ال ي شهدا العالمب بدأت جميع المعناملات 

رونيةب مما أدى إلى إبنرام العقند الإلكترونني عبنر الإنترننتب والن ي تتم عبر الوسائط الإلكت

بموجبه يمكن للأطراف المتعاقدة إجراء روار متبادل عبر الشنبكة الدولينة عبنر الحاسنوبب 

بدلاً من ذلك العقد التقليديب فتم تعديل بعأ القوانين بما يتناسب مع طبيعة ه ا العقدب وبعد 

ثيننراً وبنندأت فنني تطننوير نشنناطها الإداري باعتمنناد مشننروع انتشننارا تنن ثرت الإدارة بننه ك

الحكومنة الإلكترونيننة. وهنن ا مننا دفعهننا إلننى محاولنة القيننام بكافننة أعمالهننا القانونيننة بالوسننائل 

الإلكترونيةب مثل العقود الإداريةب وذلك من خلال إصدار القنوانين التني تمكنهنا منن التعاقند 

ر التكنولوجيب وتسمى عقود الإدارة بنالعقود الإدارينة بالوسائل الإلكترونيةب ومواكبة للتطو

 الإلكترونية.

لموضنننوع العقننند الإداري الإلكترونننني أهمينننة كبينننرة لأننننه منننن المواضنننيع المثينننرة و

للاهتمام في مجال القانون الإداريب ويعتبر من أهم الأنشطة التي تقوم بها الإدارة من أجنل 

 تلبية ارتياجات المواطنين. 

عتماد على الوسائل الإلكترونية في إبرام ه ا العقند الن ي يسنمى بالعقند ومن خلال الا

الإداري الإلكتروني فانه يستطيع تغطية معظم الارتياجات بسنهولة وبتكلينة أقنل وفني وقنت 

  قصيرب ريث تتميز إجراءات التعاقد عبر الوسائط الإلكترونية بالسرعة. 

ضنيع الجديندةب نن كر الأسنباب التني وبالإضافة إلى أهمية الموضوع وكونه منن الموا

 دفعتنا إلى اختيار ه ا البحثب ريث تنقسم الأخيرة إلى أسباب ذاتية وموضوعية.
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ورغم أن الحكومة الإلكترونية رديثة نسبياب إلا أنها أصبحت اليوم ضرورة رتمية 

ها تزامنا مع الثورة التكنولوجية في مجال الاتصالات والمعلوماتب والتي يمكن القول إن

تشبه الثورة الصناعية التي شهدتها أوروبا في القرن الثامن عشرب أما الأخيرةب أي 

الحكومة الإلكترونيةب فقد أصبحت الآن رديث العالم وذلك من خلال التحول من المجتمع 

 الورقي إلى المجتمع اللاورقي )الإلكتروني(. 

يوتر ومجال تكنولوجيا ولعل اليضل في ذلك يعود إلى الاندماج ال ي ردث بين الكمب

المعلومات وقطاع الاتصالاتب مما أنتج شبكة الاتصالات الحديثةب "الإنترنت"ب ال ي 

وضع العالم في رلقة اتصال مستمرة وأتاح المجال انتشار وتبادل المعلومات. ومن خلال 

الشبكة خلال ثواني معدودة فه ا من جهة ومن جهة أخرى أثر بشكل أو بآخر على إدارة 

شغيل المرف  العام كنشاط إيجابي للإدارة بما يحق  المصلحة العامة ريث أصبحت وت

 الأخيرة تعتمد في إدارتها وتشغيلها على تكنولوجيا المعلومات.

ومن الأسباب التي دفعتنا لاختيار ه ا الموضوع هو التطور التكنولوجي ال ي يحدث 

الرغبة في معرفة وتحديد طبيعة  في العالم وال ي أثر على المعاملات الإداريةب وك لك

 العقد الإداري الإلكتروني وكييية إبرامهب ولمعرفة خصوصيتها وأثرها القانوني.

 أهمية البحث
تكمن أهمية البحث في أن شبكة الإنترنت أصبحت الآن مجالا خصبا لإبرام العقود 

والمراسلات  بعد أن تجاوزت طبيعتها التقليدية في كونها وسيلة لتبادل ونقل البيانات

الإلكترونية. وبالإضافة إلى ذلك فان ظهور ه ا النوع من العقود وانتشارا أدى إلى تطور 

 النشاط الإداري.

وقنند أدت هنن ا العقننود إلننى أن ننن  المشننرع اليرنسننيب خاصننة فنني قننانون العقننود 

منن  (56)الإداريةب على إمكانية إبرام العقود الإدارية عبر الإنترنت من خلال نن  المنادة 

 وبعأ الدول الأوروبية. اقانون العقود الإدارية. بالإضافة إلى انتشارا في أمريك

ونظرا له ا الأهمية تبنرز ضنرورة البحنث فني العقند الإداري الإلكترونني فني ضنوء 

رقائ  تعتبر من المشاكل التي تقف في طري  ه ا العقنودب وهني عندم وجنود نظنام متكامنل 

د بشكل متس  مع خصوصيته مما يتطلب تحديد طبيعة العقد يحكم إبرام ه ا النوع من العقو

الإلكترونننيب وكنن لك منندى تنن ثير الإنترنننت علننى المبنناد  العامننة لإبننرام العقننود الإداريننة 

التقليديةب كما يسنلط الضنوء علنى إشنكالية كييينة إثبنات هن ا العقنود وصنلاريتها.أما بالنسنبة 

عودي بتنظيم ه ا المس لة بشنكل شنامل كمنا هنو للمملكة العربية السعودية فقد قام المنظم الس

الحال فني الندول الأوروبينة وخاصنة فني فرنسناب أو كمنا فعنل المشنرع فني إمنارة دبني فيمنا 

يتعل  بتنظيم ه ا المس لة بنصو  صريحة كما ذكرنا سابقابً أو كما فعلت الجهة التنظيمية 

 . (م2004لسنة  15) المصرية في قانون التوقيع الإلكتروني رقم

ورغم الأهمية القصوى له ا الموضوع في تنوفير النيقنات العامنة ومعالجنة الننواق  

والمشاكل التي تنش  من اسنتخدام أسنلوب المنافسنة العامنةب إلا أن المننظم السنعودي عنر  

الموضوع ب سلوب يضرب به المثنلب ورينث نن  علنى اسنتخدام الوسنائط الإلكترونينة فني 
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لات وفي بعأ المنواد المتيرقنة منن نظنام المنافسنة السنعودي الإدارة وتم ذكر ذلك في المقا

بش ن الإعلان ( 7) مثال: المادة رقم( 15/09/1427) وتاريخ( 58)الصادر بالمرسوم رقم 

عننن المنافسننة العامننةب وتكمننن المشننكلة إذن فنني عنندم وجننود نظننام شننامل للعقننود الإداريننة 

ي ه ا الش ن للمساعدة في رل المشناكل الإلكترونية في المملكةب وعدم وجود أدبيات كافية ف

 التي قد تتطور على أر  الواقع.

 أهداف البحث
 التعريف بالعقد الإداري التقليدي والعقد الإداري الإلكتروني. -

 بيان خصائ  العقود الإدارية الإلكترونية  -

 ة.عر  أهم النصو  الحاكمة للإثبات التقليدي والإلكتروني في مجال العقود الإداري -

عر  أهم وأردث أركام في مجال الإثبات في العقود الإدارية الصادرة عن القضاء -

 الإداري.

 بيان النصو  القانونية التي تتبني آليات الإبرام الإلكتروني في مجال العقود الإدارية. -

 عر  وسائل الإثبات الإلكترونية وأهم الجهات المرخ  لها بتشغيلها  -

 مشكلة البحث
مشكلة في التعرف على العقد الإداري في ضوء نظام الحكومة الإلكترونية الثل تتم     

خصوصية واختلاف  :الآتي السعودية وبالإضافة الى المشكلات التي سوف نعالجها فيب

 القواعد الحاكمة للعقود الإدارية التقليدية عن القواعد الحاكمة للعقود الإدارية الإلكترونية.

كترونية في إبرام العقود الإدارية وما تثيرا من تساؤلات رول رجيتها استخدام الوسائل الإل

 :في الإثبات

 هل يتميز العقد الإداري التقليدي عن العقد الإداري الإلكتروني؟ -

 ما النصو  القانونية المنظمة للوسائل الإلكترونية واستخداماتها في مجال العقود الإدارية؟-

 في الإثبات في مجال العقود الإدارية الإلكترونية؟ هل للوسائل الإلكترونية رجية -

 منهج البحث
المنننهج المقننارنب ريننث عننر  النصننو  القانونيننة والنظاميننة المتعلقننة البحننث  اتبننع       

بالعقود الإداريةب والإثبات التقليدي والإلكتروني في النظامين المصري والسعودي ومقارنة 

المنهج الوصيي بطريقته العلمينة ورات الحاصلةب ك لك بالدول المتقدمة للاستيادة من التطو

 الاستقرائية والتحليلية.

 فيه هماهية العقد الإداري والشروط المتطلب المبحث الأول:
يجب لكي يكون العقد إداريا ان يكون أرد طرفيه من أشخا  القانون العام سواء       

 .مية او أشخا  المرف  العامتعل  الامر بالدولة أم ب رد الأشخا  المعنوية الإقلي
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 تعريف وخصائص العقد الإداري التقليديل: المطلب الأو

: تعريف العقد الإداري في الفقه الإسلامي -۱
(1)

ب وه ا لا يعني أنهم لم يتناولوا أركامه 

عمومابً فمعناا موجودب وإذا نظرنا إلى أرد تعرييات العقد في اليقه الإسلاميب وهو الربط 

والقبول الواجبب كما عرفه الشافعيةب نجدا ينطب  على كل التزام بين طرفينب  بين الإيجاب

 سواء كان بين الأفراد أو بين الأفراد والحكومة أو بين الأجهزة الإدارية وبعضها البعأ.

والعقد الإداري وان كان من العقود المستحدثة إلا انه داخل في عموم الن  القرآني في 

ب وهو واجب الوفاء به متى (١سورة المائدة )ا الَِّ ينَ ءَامَنوُا أوَْفوُا بِالْعقُوُدِ﴾قوله تعالى: ﴿يَ يَُّهَ 

لم يتعار  مع قواطع النصو  الشرعية 
(2)

. 

اتياق يكون فيه أرد طرفيه شخصا يعرف ب نه:  تعريف العقد الإداري في الفقه النظامي:-٢

نش ةب وتستخدم فيه أساليب القانون اعتباريا عاما بقصد إنشاء أو إدارة شركة عامة او الم

غير شائعة في عقود القانون الخا العامب وذلك ب ن يتضمن العقد شروطاً استثنائية 
(3)

. 

عرّف القضاء الإداري  تعريف العقد الإداري في قضاء ديوان المظالم السعودي: -3

الأفراد تتحدد  اتياق تبرمه إردى الجهات الإدارية مع أرد: »ب نهالسعودي العقد الإداري 

ً لأركام النظام «فيه رقوق والتزامات كل من الطرفين وفقا
(4)

وعرفت المحكمة الإدارية  

ذلك العقد ال ي يبرمه شخ  معنوي من أشخا  يا المصرية العقد الإداري ب نه "العل

القانون العام بقصد إدارة أو تسيير مرف  عامب وأن تظهر فيه نية الشخ  المعنوي في 

 سلوب القانون العام في العقد بتضمينه شروطاً غير م لوفة في العقود المدنية"الأخ  ب 
(5)

. 

 خصائص العقد الإداري:

ويعني أن يكون أرد طرفي العقد من  أن تكون إحدى الجهات الإدارية طرفاً في العقد:-1

أو أشخا  القانون العامب مثل الدولة أو الهيئات والمؤسسات ذات الشخصية الاعتباريةب 

أما العقود المبرمة بين أشخا  القانون الخا  فلا تعتبر عقوداً إدارية.  الإدارات المحلية.
(6)

 

                                                 
(1)
انظر: روضة الناظر وجنة المناظر في أصول اليقه على م هب الإمام أرمد بن رنبل لموف  الدين عبد  

الله بن أرمد بن محمد بن قدامة المقدسيب قدم له ورققه وعل  عليه: الدكتور عبد الكريم النملة مكتبة الرشد 

.٥٣٨ب   ۲وشركة الريا  للنشر والتوزيعب ج
 

(2)
لإداري ووسائل النشاط الإداريب دراسة مقارنةب د. خالد خليل الظاهرب جامعة الإمام انظر: النظام ا 

. ٤٠٧مب   ۲٠١٣ -هـ  ١٤٣٤محمد بن سعود الإسلامية عمادة البحث العلمي الطبعة الأولى 
 

(3)
ب ٥٧ب ۲٠١٣ ب دار اليكر العربيب٦العامة للعقود الإدارية الطبعة د سليمان محمد الطماويب الأسس  

 

(4)
 هـ.١٤٣٤ق لعام / ۲/٨۲٣٧ركم المحكمة الإدارية في القضية رقم / 
(5)
جلسة قضائية عليا  ٣٥لسنة  ٣١۲٨في الطعن رقم  -ركم المحكمة الإدارية العليا المصرية  

   -من إصدارات المكتب اليني لمجلس الدولة  -مجموعة المباد  في العقود الإدارية  -م ١٩٩٥/١/١٤

٩٨.
 

(6)
٦۲١ان محمد الطماوي الوجيز في القانون الإداري دراسة مقارنة دار اليكر العربي   انظر: د سليم 
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إذا كانت عقود القانون الخا  مقتصرة على  أن يكون العقد متصلاً بالمرفق العام: -2

ً آخر هو المصلحة العامة  مصالح أطرافها ال اتية فان العقود الإدارية تستهدف غرضا

لعقد بالمرف  العام يكون من ريث تنظيمه أو إدارتهب أو تنيي ا أو تسييرا رسب واتصال ا

موضوع العقد
(7)

. 

ً غير مألوفة في مجال القانون الخاص:  -3 ولا يكيي أن يكون أن يتضمن العقد شروطا

ً بمرف  عام.أرد طرفي العقد جهة إداريةب ولا يكيي أن يك بل  ون ذلك العقد مرتبطا

ك يجب على الإدارة أن تستخدم أساليب أو وسائل القانون العام وهي ما بالإضافة إلى ذل

تسمى بالظروف غير الاعتيادية في مجال القانون الخا 
(8)

 

 تعريف وشروط العقد الإداري الإلكتروني المطلب الثاني:

 لفقهي للعقد الإداري الإلكتروني التعريف ا

ً ماجد الحلو ب نه " عرف ً عبر شبكة اتصالات دولية اتياق يبرم ويني  جزئيا أو كليا

باستخدام التبادل الإلكتروني للبياناتب بقصد إنشاء التزامات تعاقديةب وذلك بايجاب وقبول 

" لتعبير عنهما من خلال ذات الوسيطيمكن ا
(9)

. كما عُرف ب نه "اتياق يتلاقى فيه الإيجاب 

بيضل ة مسموعة مرئية والقبول على شبكة دولية ميتورة للاتصال عن بعد وذلك بوسيل

"التياعل بين الموجب والقابل
(10)

 

فقد عرفه الدكتور صالح المنزلاوي ب نه اتياق يتلاقي فيه الإيجاب بالقبول على شبكة 

دولية للاتصال عن بعدب وذلك بوسيلة مسموعة مرئية بيضل التياعل بين الموجب والقابل(
 

(11)
. 

ذلك العقد ال ي تتلاقى فيه عرو  وعرفه الدكتور أرمد عبد الكريم سلامة ب نه 

ً شبكة الإنترنت  السلع والخدمات التي يعبر عنها بالوسائط التكنولوجية المتعددة خصوصا

من جانب أشخا  متواجدين في دولة أو دول مختليةب بقبول يمكن التعبير عنه من خلال 

تلك الوسائط باتمام العقد 
(12)

جاب بالقبول على كما عرف ب نه "هو اتياق يتلاقى فيه الإي 

                                                 
(7)
مب ١٩٩٨انظر: د. سالم أرمد راشد المصلحيب التحكيم كوسيلة لحل المنازعات في العقود الإداريةب  

 ٣٨.
 

(8)
 .١۲۲ –١۲١انظر: د. هاني بن علي الطهراويب القضاء الإداري السعوديب مرجع ساب     
(9)
م    ۲٠٠٧ -الاسكندرية  -دار الجامعة الجديدة  -العقد الإداري الإلكتروني  -انظر: د/ ماجد الحلو  

٤٥  .
 

(10)
بحث مقدم الي مؤتمر القانون  -خصوصية التعاقد عبر الانترنت  -انظر: د/ سلامة أبو الحسن مجاهد  

.٣٩   -م  ۲٠٠٠ -والكمبيوتر والانترنتب المنعقد في الامارات العربية المتحدة 
 

(11)
ب القاهرةب التجارة الإلكترونيةب دار النهضةصالح المنزلاويب القانون الواجب التطبي  على عقود  

.١۲ب ۲٠٠٥
 

(12)
د. أرمد عبد الكريم سلامةب الإنترنت والقانون الدولي الخا ب فراق أم تلاقب بحث مقدم لمؤتمر  

. ۲٨ب  ۲٠٠٠القانون الإمارات العربية المتحدةب أيارب الكمبيوتر والقانون والإنترنت كلية الشريعة و

ب   ۲٠٠٧نقلاً عن د. ماجد راغب الحلوب العقد الإداري الإلكترونيب دار الجامعة الجديدةب الإسكندريةب 

٤٤
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شبكة دولية ميتورة للاتصال عن بعد وذلك بوسيلة مسموعة مرئية بيضل التياعل بين 

الموجب والقابل
(13)

اري الإلكتروني في فرنسا ب نه: العقد الإد (Thierry River)عرف  .

ب وه ا تم إبرامه عن طري  وسيط إلكترونيفان العقد الإلكتروني هو قبل كل شيء عقد »

ب مما لا يمنع إمكانية وجود عقد إداري يحتوي  يتدخل في مضمون العقد الإداريلاالوسيط 

ب ريث ائي خا  يميزا عن العقود المدنيةعلى شروط إستثنائية أو يخضع لنظام إستثن

يمكن التعاقد عن طري  الإرالة إلى عقود نموذجية تضعها الإدارة على موقعها الإلكتروني 

«فة شروط التعاقدتعاقد الآخر بمعرللسماح للم
(14)

: "العقد كما يعرفه اليقه الأمريكي ب نه .

ال ي ينطوي تبادل للرسائل بين البائع والمشتري والتي تكون قائمة على صيغ معدة سليا 

"لكترونيا وتنشئ التزامات تعاقديةومعالجة إ
(15)

" 

 انوني للعقد الإداري الإلكتروني التعريف الق

 النموذجي للأمم المتحدة حول التجارة الإلكترونية: التعريف الوارد في القانون -1

واقتصر قانون الأمم المتحدة النموذجي بش ن التجارة الإلكترونية على تعريف العقد 

"أ" ب نها: الإداري الإلكتروني من خلال تعريف الرسالة والبيانات في فقرة المادة الثانية 

لامها أو تخزينها بوسائل إلكترونية أو المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو إست»

ضوئية أو بوسائل مشابهة بما في ذلك تبادل البيانات الإلكترونية أو البريد الإلكتروني أو 

«البرق أو التلكس أو النسخ البرقي
(16)

. 

لقد عرف القانون المورد لمعاملات المعلومات الحاسوبية العقد  :في القانون الأمريكي -2

يلة العقد ال ي يتم فيه الاتياق ب ية وس: »منه ب نه 2/204وني في المادة كترالإداري الإل

ونشير إلى أن المشرع الأمريكي قد عرف العقد  «.تعكس رضاء الأطراف في تنظيمه

الإداري الإلكتروني بتحديد خصائ  العقد الإلكتروني بحيث لا يعتبر في الظاهر إلا اتياق 

 تزاماتب دون أن يحدد الوسائل التي يتم بها العقد. بين إرادتين أو أكثر على إنشاء ال

منه  20لقسم عرف القانون الخا  بولاية كبيك لحماية المستهلك با :ون الكنديفي القان -3

تعاقد بين تاجر ومستهلك بدون تواجد مادي بينهما في رالة الإيجاب : »التعاقد عن بعد ب نه

 .ك معينن الإيجاب غير موجه لمستهلأو القبول رال كو

أشار إلى تعريف العقد الإداري الإلكترونيب من خلال ن  المادة  :في القانون الأردني-4

وسائل الاتياق ال ي يتم انعقادا ب»من قانون المعاملات الإلكترونيةب ريث جاء في نصها:  2

                                                 
(13)
د.سلامة أبو الحسن مجاهدب خصوصية التعاقد عبر الإنترنت بحث مقدم إلى مؤتمر القانون  

.٣٩ب  ۲٠٠٠المنعقد في الإمارات العربية المتحدةب والكومبيوتر والإنترنت 
 

(14)
ظافر مدري فيصلب العقود الادارية الإلكترونية وأركامها القانونية مجلة جامعة تكريت للحقوق  

234ب   2016ب جامعة تكريتب العراق 29ب العدد 4المجلد
 

(15)
  الإنترنت رسالة ماجستير عزوز فوزيةب آيت وارث لاميةب النظام الساقط للعقد المبرمج عن طري 

 .10-9   2016ابوداو ب –جامعة  عبد الررمن ميرة بجاية 
(16)
من القانون الأونيسترال النموذجي بش ن التجارة الالكترونيةب الأمم المتحدةب نيويوركب  3المادة  

2000. 
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«الكترونيةب آليا او جزئيا
(17)

من قانون المعاملات الإلكترونيةب ريث جاء في  2والمادة  

أي إجراء يقع بين طرف أو أكثر لإنشاء إلتزام على طرف وارد أو إلتزام »  المادة أن: ن

أو مدني أو يكون مع تبادلي بين طرفين أو أكثر سواء كان يتعل  ه ا الإجراء بعمل تجاري 

« دائرة ركومية
(18)

. 

ونية رقم لقد عرفت المادة الثانية من قانون المعاملات الإلكتر :في القانون الإماراتي -5

المعاملات الإلكترونية على أنها أي معاملة يتم ابرامها او تنيي ها او  2021لسنة  46

ات وغيرها من الاتياقييا بشكل الكتروني وتشمل العقود وتوفيرها او إصدارها كليا او جزئ

 «.المعاملات والخدمات

 ثانيا: معايير تمييز العقود الإدارية الإلكترونية

 ثلاثة معايير )شروط( في العقد لكي يعد عقداً إدارياب وهي:يجب توافر       

ً في : أن تكون الإدارة أحد أطراف العقد على الأقل -1 ويعني أن الإدارة قد تكون طرفا

ً في العقد الإداريب  عقد مثل العقد مع أرد أشخا  القانون الخا ب أو قد تكون طرفا

 إداري بين وزارة الصحة ووزارة الكهرباء. 

ويعني أن العقد قد تم بقصد إدارة أو تنظيم أو إنشاء مرف   :أن يتصل العقد بمرفق عام -2

عام. ويراعى في ه ا الشرط معيار المنيعة العامةب بمعنى وجوب إبرام العقد لمصلحة 

 مرف  عام.

أن يتضمن العقد شروطاً استثنائية وغير مألوفة في القانون الخاص )وسائل القانون  -3

عني أن العقد الإداري يشتمل على شروط تمكن الإدارة من استخدام امتيازاتها وي: العام(

كسلطة عامة. وتتمثل ه ا الامتيازات في ر  الإدارة في تعديل العقد من جانب واردب أو 

صلارية إنهاء العقد من جانب واردب أو الح  في فر  عقوبات على الطرف المتعاقد 

 تنطب معهاب أو غيرها من الشروط التي لا
(19)

وقد استقر كل من القضاء الإداري  

المصري والقضاء الإداري السعودي في أركامهم على ضرورة توافر ه ا الشروطب لكي 

 ً يعد العقد عقداً إداريا
(20).

( من قانون مجلس الدولة المصري رقم ١٠وقد نصت المادة ) 

ليصل في غيرها با مجلس الدولة دونمب على أن "تخت  محاكم ١٩٧۲( لسنة ٤٧)

المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو ( ١١) :المسائل الاتية

                                                 
(17)
 الاردن. - 2001لسنة  85من قانون المعاملات الالكترونية رقم  2المادة  
(18)
 .2015( لسنة 15ون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم )قان 
(19)
قودب راجع د/ محمود عاطف لمزيد من التيصيل رول معاييز تمييز العقود الإدارية عن غيرها من الع 

العقود  بك لك راجع: د/ أنس جعيرب ١٩ ب١٩٨٤ بار العلوم للطباعة والنشرد بالعقود الإدارية. البنا

ً  ١٣ ب۲٠٠۲ بدار النهضة العربية بالقاهرة. رنةدراسة مقا الإدارية راجع د/ محمد فؤاد  وما بعدها أيضا

 ٤٥ ب۲٠١۲ب دار النهضة العربية .)الكتاب الثاني العقد الإداري( الأعمال الإدارية القانونية بعبد الباسط

وما بعدها. 
 

(20)
 ب۲٠١٨ بمكتبة المتنبي .تطبيقية لسعودي دراسة تحليليةالعقود الإدارية في النظام ا برمادة عبدالرازق 

٤۲ .
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أما القضاء الإداري السعودي فبالرغم من أنه يخت  بنظر جميع  ب ي عقد إداري اخر".

المنازعات المتعلقة بالعقود التي تبرمها الجهات الإدارية سواء كانت إدارية أو عادية وه ا 

من نظام ديوان المظالم ( ٣ما يؤكدا ن  المادة )
(21)

اكم تخت  المحب وال ي جاء فيه أن "

)د( الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً  الإدارية باليصل في الاتي

فيها"ب وأكدت الم كرة الإيضارية لنظام ديوان المظالم على ه ا المعنىب وجاء فيها أن 

أن المراد بالعقد هو العقد مطلقاً سواء كان العقد إدارياً بالمعني القانوني أو  "كما ينبه على

ً بما في ذلك عقود العمل....."  إلا أنه كان يشترط توافر المعايير الثلاثة  -عقداً خاصا

السابقةب وذلك لتمييز العقود الإدارية عن غيرها من أنواع العقودب وذلك لمساعدة القاضي 

حديد القواعد والضوابط التي يجب تطبيقها على منازعات العقود التي الإداري على ت

 طبيعة كل عقد تبرمها الإدارة وفقا لما يراا القاضي الإداريب
(22)

. 

 خصائص العقد الإداري الإلكتروني

الوسيلة التي يتم بها إبرام العقد الإداري الإلكتروني والتي تعتبر من وسائل الاتصال       

كان الإنترنت أو غيراب وإتمام العقد رغم بعد المسافة بين المتعاقدينب هو ما  الحديثة سواء

وتختلف خصائصه باختلاف  .ني لأنه لها خصائ  واضحة المعالمميز العقد الإلكترو

زاوية النظر إليه. وأما شروط إبرامه فهو عقد رضائي ولا يشترط إجراء شكلي محدد في 

مطلوبة للإثبات فقطب وليس للإبرامب ومن ريث  فالكتابة التعبير عن الإرادة بش نه. ول لك

التنظيم التشريعي يمكن تسميتها بالعقود الإدارية الالكترونية. ولا يتم ذكر أسمائهمب اعتماداً 

على وجود أو عدم وجود لائحة تشريعية خاصة بهم في الدولة المعنيةب وهي تسمى العقود 

الخا  بتنظيم المعاملات  2021لسنة  46انون رقم التي صدر فيها القمثل في إمارة دبيب 

الإلكترونيةب يتضمن العقد الإداري الإلكترونيب العقود عن بعد )الاتصال غير الجسدي بين 

الطرفين(ب والتي يتم إبرامها عن بعد
 (23)

. 

مما ذكر أعلاه يتبين لنا أن العقد الإداري الإلكتروني يتميز بعدد من الخصائص التي       

 زه عن العقود الأخرى، منها:تمي

يتم إبرام العقد الإداري الإلكتروني عن طري  الوسائط الإلكترونيةب وه ا الخاصية هي  -1

أكثر ما يميز العقد الإلكتروني عن باقي العقود التقليديةب ريث أن اليرق بينهما يكون في 

 .طريقة الإبرام ووسائل الإثبات وليس في الأطراف أو الموضوع

ً من العقود التي يتم إبرامها عن يم -2 ً خاصا كن اعتبار العقود الإدارية الإلكترونية نوعا

 بعدب ريث تكون بين طرفينب أو في رالة عدم الحضور المادي للطرفين. 

                                                 
(21)
هـ.١٤۲٨/٩/١٩وبتاريخ ( ٧٨صدر نظام ديوان المظالم بمقتضى المرسوم الملكي رقم )م/ 

 

(22)
ب  ٤٣  -المرجع الساب  -في ه ا المعنيب ولمزيد من التيصيل راجع د/ رمادة عبد الرازق رمادة  

وما بعدها.
 

(23)
ب 2010ب منشورات الحلبي الحقوقيةب لبنانب 1عبر الإنترنتب ط/ عبد الباسط جاسم محمدب إبرام العقد 

  45   
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ول لك لا يمكن الت كد من أهلية الطرف الآخر وسلامة المنتج من العيوبب بالإضافة إلى 

ثبات والتنيي ب إلا أن العقد الإلكتروني ال ي يتم إبرامه الغمو  ال ي يمكن أن يؤثر على الإ

عبر الإنترنت يسمح بالعقد الافتراضي رضور الطرفين وإمكانية الحوار الشامل رول 

العقد وتنيي ا
 (24)

. 

يتميز بطابعه الداخلي والدولي أيضابً ريث أن الوسيلة السائدة لإبرامه هي الإنترنت  -3

العالم مما يساعد على توسيع نطاق تطبي  العقد الإداري  التي ترتبط بها غالبية دول

 .ولمة قد أثر على العقود الإداريةالدولي. وإن التطور ال ي يشهدا العالم في ظل الع

يختلف تنيي  العقد الإلكتروني عن تنيي  العقد العاديب إذ يمكن إبرام العقد الإلكتروني  -4

ية التسليم المعنوي للمنتجاتب أو تسليمها وتنيي ا عبر الإنترنت. وأصبح هناك إمكان

 إلكترونياب مثل برامج الكمبيوترب والتسجيلات الموسيقيةب والاستشارات الطبية.

ويتميز العقد الإلكتروني عن العقد التقليدي بالإثبات والوفاءب ريث يمكن إثبات العقد -5

ام طرق الدفع الإلكتروني عن طري  المستند والتوقيع الإلكترونيب ويمكن استخد

الأوراق لكترونيةب والبطاقات المصرفيةب والإلكترونية لاستيياء الثمنب مثل النقود الإ

 التجارية الإلكترونية.

يتميز العقد الإلكتروني بح  العدولب وه ا على خلاف القواعد العامة في العقود  -6

ب بالقبولب ولكن التقليديةب ذلك أنه لا يمكن الرجوع عن العقد إذا تم التقاء الإيجا

الخصوصية العقد الإلكتروني والعقود عن بعدب أعطى القانون للقابل ر  العدول
 (25)

. 

أدوات تطثثثثوير إجثثثثراءات التعاقثثثثد الإلكترونثثثثي )الوسثثثثائل  المبحثثثثث الثثثثثاني:

 :الإلكترونية اللازمة للتعاقد الإلكتروني(
إبرامه كما ان اليقه لم يجد  يتميز العقد الإلكتروني عن العقد العادي في جزئية وسيلة      

 شيئا في ركني المحل والسبب ل لك سوف نتناول الإثبات وف  المطلبين الاتيين: 

 الإثبات الإلكتروني: المطلب الأول

يتطلب إبرام العقود الإدارية التقليدية الكتابة التقليدينة والمسنتندات النظامينة والتوقينع 

لإلكترونينننة فينننتم عنننن طريننن  الكتابنننة والمسنننتندات التقلينننديب أمنننا إبنننرام العقنننود الإدارينننة ا

الإلكترونية )السجلات الإلكترونية والتوقينع الإلكترونني( ولا خنلاف بينهمنا إلا فيمنا يتعلن  

لأن مننن أبننرز  ب ركننام التعاقنند عننن بعنندب وأدلننة الإثبننات سننواء كانننت إلكترونيننة أو تقليديننة.

إلكترونيننةب ثننم إثباتننه يتطلننب كتابتننه مميننزات العقنند الإداري الإلكتروننني أنننه يننتم بوسننائل 

                                                 
(24)
دراسة  لإلكتروني في التشريع اليلسطينيأساليب إبرام العقد الإداري ا بمحمود ماجد محمود جحجوح 

ية بغزةب كلية الشريعة والقانونب ب الجامعة الإسلامسالة ماجستيرر .مقارنة في ضوء الشريعة الإسلامية

 .15  ب2018
(25)
مجلة الجامعة الإسلامية  .انوني للعقد الإداري الإلكترونيب النظام القفيصل عبد الحافظ الشوابكة 

 2013جامعة العلوم الإسلامية العالميةب غزةب  2ب العدد  21للدراسات الإقتصادية والإداريةب المجلد 
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إلكترونيا في مستند إلكتروني وتوقيعه إلكترونيا لكني يعطينه نينس القيمنة الإثباتينة القانونينة 

التنني يمنحهننا القننانون للعقنند الإداري التقلينندي.
 (26)

والأصننل أن يننتم التعاقنند الإلكتروننني بننين  

ومنة بياننات إلكترونينةشخصين طبيعيينب ولكن يجوز أن يتم بين شخ  طبيعي ومنظ
(27)

. 

فيي القنانون المصنري
(28)

فييمنا يتعلن  ب هنداف هيئنة تنمينة صنناعة تكنولوجينا المعلومنات  .

إلى تحقين   من قانون التوقيع الإلكتروني أن "تهدف الهيئة( ٣جاء في البند )ط( من المادة )

من الأنشطة فني .)ط( تنظيم نشاط خدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها ....:الأغرا  الاتية

وممنا يؤكند ذلنك فني مجنال  مجال المعاملات الإلكترونية وصناعة تكنولوجينا المعلومنات".

العقنود الإدارينة منا ورد فني قنانون تنظنيم العقنود التني تبرمهنا الجهنات العامنةب وفني المنادة 

تشجيع الجهات الخاضعة لأركام هن ا ( ٧) ف تطبي  أركام ه ا القانون إلى:يهد“( أن 7/2)

لقانون على تبني الحلول والمبادرات الابتكارية والتقنيات المتطورة عند التعاقد علنى تلبينة ا

ومما يؤكد أيضاً صنحة وسنائل الإثبنات  ارتياجاتهاب وك لك تبني سياسات التعاقد المستدام".

( 17الإلكترونية والمعاملات الإلكترونية وصلاريتها في الإثبات منا جناء فني نن  المنادة )

ون التوقينننع الإلكترونننني علنننى أننننه: "تسنننري فننني شننن ن إثبنننات صنننحة المحنننررات منننن قنننان

الإلكترونية الرسمية والعرفية والتوقيع الإلكترونيب فيما لم يرد بش نه ن  في هن ا القنانون 

أو لائحتنننه التنيي ينننة الأركنننام المنصنننو  عليهنننا فننني قنننانون الإثبنننات فننني المنننواد المدنينننة 

وفي النظام السعودي والتجارية".
(29)

( ١٠التعاقدات الإلكترونيةب وقند جناءت المنادة ) أجاز 

يجنوز التعبينر عنن الإيجناب والقبنول ( ١)املات الإلكترونية لتنن  علنى أن "من نظام التع

فنني العقننود بوسنناطة التعامننل الإلكترونننيب ويعنند العقنند صننريحاً وقننابلاً للتنيينن  متننى تننم وفقنناً 

سناطة سنجل ه أو قابليتنه للتنيين  لمجنرد أننه تنم بولا ييقد العقد صنحت( ۲) لأركام ه ا النظام.

                                                 
(26)

الإلكتروني وإثباته بحث منشور في مجلة إبرام العقد الإداري  براجع د/ قيدار عبد القادر صالح

 براجع: د/ رسن عبد الباسط جميعي ك لك(. ۲٠٠٨ب السنة )(٣٧ب العدد )(١٠الرافدين للحقوق المجلد )

وما  ١١٠   ب۲٠٠٠ بدار النهضة العربيةب التي يتم إبرامها عبر الإنترنتإثبات التصرفات القانونية 

بعدها.
 

 (27)
منن اللائحنة ( ١٨وفي البنند )( ١لكترونية في القانون المصري فى المادة )تعريف منظومة البيانات الإ

من نظام التعاملات ( ١۲بند )( ١) ي النظام السعودي ورد في المادةفوالتنيي ية لقانون التوقيع الإلكتروني. 

الإلكترونية
 

(28)
 ١٥رونيب هو القانون رقم القانون المنظم للكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية والتوقيع الإلكت 

م لتنظيم التوقيع الإلكتروني وانشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ونشر في ۲٠٠٤لسنة 

م. واللائحة التنيي ية الخاصة به صدرت بقرار ۲٠٠٤تابع )د( أبريل سنة  ١٧الجريدة الرسمية في العدد 

م.۲٠٠٥/٥/١٥ب بتاريخ2005لسنة  ١٠٩وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 
 

(29)
ب بناء ١٤۲٨/ ٣/ ٨بتاريخ  ١٨صدر نظام التعاملات الإلكترونيةب بمقتضى المرسوم ملكي رقم م/ 

. وصدرت اللائحة التنيي ية للنظام بقرار معالي ١٤٣٨/ ٣/ ٧بتاريخ  ٨٠ار مجلس الوزراء رقم على قر

وتاريخ ( ١١معلومات راليا( رقم )وزير البرق والبريد والهاتف وزارة الاتصالات وتقنية ال

والتاريخ ( ١هـب وعدلت بقرار معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات ذي الرقم )١٤۲٣/٥/١٧

هـ. ١٤٣٥/١/١
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ولم يحصر النظام السعودي المعاملات التي تتم إلكترونيناب وبن لك  إلكتروني وارد أو أكثر"

سنواء كاننت تلنك المعناملات الإلكترونينة تجاريننة أو المجنال ميتورنا لجمينع العملينات  جعنل

الأفراد وأرد أجهزة الدولة مدنيةب وسواء كانت بين الأفراد وبعضهم البعأ أو بين
(30)

. 

 مفهوم الكتابة الالكترونية

أولا: تعريف الكتابة الإلكترونية في قانون الأونيسترال
(31)

عرف الكتابة الإلكترونية في  

المعلومات التي يتم ورسالة البيانات ليقرة أ على أنها يراد بمصطلح: "ا 2ن  المادة 

ينها بوسائل الكترونية أو ضوئية أو وسائل مشابهة إنشاءها أو إرسالها أو استلامها أو تخز

بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر تبادل البيانات الإلكترونيةب أو البريد الإلكترونيب 

أو البرقب أو التلكس أو نسخ البرق
(32)

 

 : تعريف الكتابة الالكترونية في التشريع الفرنسيثانيا

من القانون  1316ة الإلكترونية في ن  المادة وقد عرف المشرع اليرنسي الكتاب      

المدني والتي نصت على أن معنى الكتابة يشمل الإثبات كتابيا لأي تسجيل لحروف أو 

أي بغأ النظر  أي رمز أو إشارة أخرى ذات تعبير واضح وميهوم. إشارات أو أرقام أو

ها. عن الوسيلة المستخدمة في إنشائها أو الوسيلة التي تنتقل من خلال
(33)

. 

قنند ييهننم الننبعأ أن الكتابننة الإلكترونيننة هنني  الكتابثثة الإلكترونيثثة والمحثثررات الإلكترونيثثة

نيسها المحرر الإلكترونيب لكن لا ينبغي الخلط بنين الكتابنة التني تعبنر عنن اليكنر والكنلامب 

وبننين المحننرر النن ي هننو موضننوع هنن ا التعبيننرب ووسننيلة النندمجب والتخننزينب والإرسننالب أو 

ال البيانات والمعلومات سواء كان الوسيط بصرياً أو رقمياً أو أي وسيلة أخرى تنؤدي استقب

نيس الغر 
(34)

. 

عرف المشرع المصري الكتابة الإلكترونية ب نها كل : الوضع في القانون المصري

رروف أو أرقام أو رموز أو علامات تثبت على دعامة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو 

                                                 
(30)

مكتبنة . لسنعوديعقود التجارة الإلكترونية وفقاً لنظنام التعناملات الإلكترونينة ا بعزا علي محمد الحسن

.١٩ ب۲٠١٤الرشد  
 

(31)
لجنة قانون التجارة الدولية التابعة للأمم المتحدةب وتضم فني عضنويتها غالبينة دول العنالم ل االأونيستر 

ا فنني ة تهنندف إلننى تحقينن  الانسننجام وورنندة القواعنند المتبعننة وطنيننة لمختلننف النننظم القانونيننة الرئيسننالممتثلنن

 .مسائل التجارة الإلكترونية
(32)
 ن التجارة الإلكترونيةب المرجع الساب .قانون الأونيسترال النموذجي للأمم المتحدة بش 

 

(33)
 art-1316 : la preuve littérale,ou preuve par écrit, resulte d'une suite de lettres, 

de caractères, de chiffres , ou de tous autre signe ou symbole dotes d'une 

signification intelligible, quels que soient leur support et leur modalités de 

transmission << loi num: 2000-230 pré-cité. ».
 

(34)
 بنعما بدار الثقافة والتوزيع .الإلكتروني المبرم عبرالانترنتالعقد الدولي  بد/رمودي محمد ناصر

.۲٧٧ ب۲٠١۲
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"أي وسيلة أخرى 
(35)

( من اللائحة التنيي ية لقانون ١( من المادة )١٤في البند ) هاعرفو. 

الدعامة الإلكترونية وسيط مادي لحيظ وتداول الكتابة ع الإلكترونيب ب نها التوقي

الإلكترونيةب ومنها الأقرا  المدمجة أو الأقرا  الضوئية أو الأقرا  الممغنطة أو 

كما عرف المشرع المصري المحرر  مماثل" لكترونية أو أي وسيط اخرال اكرة الإ

"رسالة بيانات تتضمن معلومات تنش  أو تندمج أو تخزن أو ترسل أو  :الإلكتروني ب نه

تستقبل كليا أو جزئياً بوسيلة إلكترونية أو رقمية أو ضوئية أو ب ية وسيلة أخرى مشابهة" 
(36)

ة الكتابة الإلكترونية اعترف المشرع المصري بصح قانون التوقيع الإلكترونيبوفي  

الكتابة “( من القانون على أن 15والمحررات الإلكترونية كدليلب ونصت المادة )

الإلكترونية والمحررات الإلكترونية في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية لها 

 ”. نيس الحكم

وني أما عن الشروط التي أوجبها المشرع المصري في قانون التوقيع الإلكتر

( ١٨واللازمة لتوافر الحجية في الإثباتب جاءت في المادة ) (م۲٠٠٤)المصري لسنة 

والتي نصت على أن "يتمتع التوقيع الإلكتروني والمحررات الإلكترونية بالحجية في اثبات 

ارتباط التوقيع الإلكتروني بالموقع وردا  -أ           :إذا ما توافرت فيها الشروط الاتية

إمكانية كشف  -جدون غيرا على الوسيط الإلكتروني.سيطرة الموقع وردا  -ب دون غيرا.

وتحدد اللائحة  أي تعديل أو تبديل في بيانات المحرر الإلكتروني أو التوقيع الإلكتروني.

" بط الينية والتقنية اللازمة ل لكالتنيي ية له ا القانون الضوا
(37)

. 

الضوابط الينية والتقنية الواجب توافرها في وقد جاءت أيضاً اللائحة التنيي ية لتحدد 

منها والتي نصت على أن "مع ( ٨الكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية في المادة )

عدم الاخلال بالشروط المنصو  عليها في القانونب تتحق  رجية الإثبات المقررة للكتابة 

ة لمنشئهاب إذا توافرت الضوابط الإلكترونية والمحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفي

ً فنياً تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية  :الينية والتقنية الاتية )أ( أن يكون متارا

الرسمية أو العرفيةب وأن تتم ه ا الاتارة من خلال نظام ريظ الكتروني مستقل وغير 

)ب( أن يكون  لمعني بها.خاضع لسيطرة منشئ ه ا الكتابة أو تلك المحرراتب أو لسيطرة ا

ً تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو  ً فنيا متارا

 العرفية ودرجة سيطرة منشئها على ه ا المصدر وعلى الوسائط المستخدمة في إنشائها.

سمية أو )ج( في رالة إنشاء وصدور الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الر

العرفية بدون تدخل بشريب جزئي أو كلىب فان رجيتها تكون متحققة متى أمكن التحق  من 

أما فيما يتعل   وقت وتاريخ إنشائها ومن عدم العبث به ا الكتابة أو تلك المحررات".
                                                 

(35)
ة صناعة تكنولوجيا المادة الأولى البند )أ( من قانون تنظيم التوقيع الإلكترونيب وإنشاء هيئة تنمي 

م.۲٠٠٤لسنة  ١٥المعلوماتب رقم 
 

(36)
م. ۲٠٠٤لسنة  -من قانون التوقيع الإلكتروني ( ١البند )ب( من المادة ) 

 

(37)
وفيما يتعل  بالعقوبات التي ترتب على المخاليات المتعلقة بالكتابة الإلكترونية والمحررات  

الإلكتروني. من قانون التوقيع( ۲٣الإلكترونيةب راجع: المادة )
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بالصور المنسوخة على الورق العادي من المحررات الإلكترونية ورجيتها في القانون 

( من قانون التوقيع الإلكتروني لتن  على أن "الصورة ١٦لمادة )المصريب جاءت ا

المنسوخة على الورق من المحرر الإلكتروني الرسمي رجة على الكافة بالقدر ال ي تكون 

فيه مطابقة لأصل ه ا المحررب وذلك مادام المحرر الإلكتروني الرسمي والتوقيع 

 ونية".الإلكتروني الرسمي موجودين على الدعامة الإلكتر

 الوضع في النظام السعودي

في المملكة يطل  المنظم السعودي على الكتابة الإلكترونية البيانات الإلكترونيةب وقد      

من المادة الأولى من نظام ( ١١عرف المنظم السعودي البيانات الإلكترونية في اليقرة )

كل نصو ب أو رموزب التعاملات الإلكترونية ب نها بيانات ذات خصائ  الكترونية في ش

 أو صور أو رسومب أو أصواتب أو غير ذلك من الصيغ الإلكترونيةب مجتمعة أو متيرقة".

ويطل  المنظم السعودي على المحرر الإلكتروني السجل الإلكترونيب وقد عرف 

ب نه "البيانات التي ( ١من المادة )( ١٣المنظم السعودي السجل الإلكترونيب وفي اليقرة )

ترسل أو تبث أو تحيظ بوسيلة إلكترونيةب وتكون قابلة للاسترجاعب أو الحصول تنش  أو 

عليها بشكل يمكن فهمها "
(38)

وقد أقر المنظم السعودي بحجية البيانات الإلكترونية  

يكون  (١)التعاملات الإلكترونية على أن " ( من نظام5والسجلات الإلكترونية في المادة )

عات الإلكترونية رجيتها الملزمةب ولا يجوز نيي صحتها أو للتعاملات والسجلات والتوقي

كلياً أو جزئياً بشكل إلكترونيب بشرط أت  -ب ولا منع تنيي ها بسبب أنها تمتقابليتها للتنيي 

تتم تلك التعاملات والسجلات والتوقيعات الإلكترونية بحسب الشروط المنصو  عليها في 

تي تنتج من التعامل الإلكتروني رجيتها أو قابليتها لا تيقد المعلومات ال (۲ه ا النظام.)

للتنيي ب متى كان الاطلاع على تياصيلها متاراً ضمن منظومة البيانات الإلكترونية الخاصة 

ولكون المنظم السعودي جاء ب ركام تيصيلية  بمنشئهاب وأشير إلى كييية الاطلاع عليها".

ل لك وفيما يلي  -المشرع المصريعكس - ت الإلكترونيةفي النظام لموضوع السجلا

 سنعر  للنصو  القانونية المنظمة للسجلات الإلكترونية في النظام السعودي.

 التنظيم القانوني للسجلات الإلكترونية في النظام السعودي.

اشترط المنظم السعودي أن تتم الكتابة في سجل إلكتروني لتحوز الحجية في الإثباتب       

 لي للتنظيم القانوني للسجلات الإلكترونيةب وفقاً للترتيب الآتي:ل لك سنعر  فيما ي

 :التعريف بالسجل الإلكتروني وكيفية إنشائه -1

 -١٣...لسننجل الإلكتروننني ب نننه .مننن نظننام التعنناملات الإلكترونيننة ا( ١عرفننت المننادة )     

كترونيةب وتكنون السجل الإلكتروني: البيانات التي تنش  أو ترسل أو تبث أو تحيظ بوسيلة إل

ويتم أنشاء السجل الكترونيابً وقند  قابلة للاسترجاعب أو الحصول عليها بشكل يمكن فهمها".

إلكتروني: تقنية استعمال وسنائل -9: نظام مصطلح )إلكتروني( ب نهمن ال( ١عرفت المادة )

                                                 
(38)
جامعة  -رسالة ماجستير  -إثبات العقد الإلكتروني ورجيته في ظل عالم الانترنت  -فوغالي بسمة  

وما بعدها. ٧   - ۲٠١٥ - ۲٠١٤ -الجزائر  -محمد لمين دباغين 
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 ."اخنر منن وسنائل التقنينة المشنابهة كهربائيةب أو كهرومغناطسيةب أو بصريةب أو أي شنكل

في المادة كما يتم إنشاء السجل الإلكتروني بواسطة وسيطب كما تم تعريف مصطلح الوسيط 

ب نه "شخ  يتسلم تعاملاً إلكترونياً من المنشئ ويسلمه ( ١٨ب وفي البند )الأولى من النظام

وقند جناءت المنادة  إلى شخ  اخرب أو يقوم بغير ذلك من الخدمات المتعلقة ب لك التعامل".

اللائحنننة التنيي ينننة لنظنننام التعننناملات الإلكترونينننة لتحننندد رنننالات انشننناء السنننجل منننن ( ٧)

 -مع العلم ب نه في جميع الحنالات ينسنب صندور السنجل الإلكترونني للمنشنئ  -الإلكتروني 

يعند السنجل الإلكترونني صنادراً  ١/٧منن اللائحنة التنيي ينة علنى أن "( ٧وقد نصت المادة )

و النن ي أصنندرا بنيسننه أو إذا صنندر مننن خننلال شننخ  لننه مننن المنشننئب إذا كننان المنشننئ هنن

يعند السنجل الإلكترونني صنادراً منن المنشنئ إذا  2/٧ صلارية التصرف نيابة عن المنشنئ.

أرسل بوساطة منظومة الينة برمجهنا المنشنئب أو شنخ  لنه صنلارية التصنرف نيابنة عنن 

سننلامة الإنشنناء المنشننئب لتعمننل بشننكل تلقننائي نيابننة عنننهب بشننرط أن يتحقنن  باسننتخدامها 

يجننوز لمنشننئ السننجل الإلكتروننني الاسننتعانة فنينناً بمننن يننراا مننن  3/٧ والإرسننال التلقننائيين.

 الوسطاء لإنشاء سجل أو ارسالهب أو إنشائه وإرساله معابً ولا يعد الوسيط منشئاً للسجل".

 ضوابط إرسال السجلات الإلكترونية -2

ة لنظام التعاملات الإلكترونية ضوابط إرسال من اللائحة التنيي ي( ٨أوردت المادة )      

تقع مسؤولية إرسال السجل الإلكتروني على  ١/٨السجلات الإلكترونيةب وقد جاء فيها أن "

يكون وقت إرسال السجل  2/٨ من له ر  إنشائهب أو من تم تيويضه باتمام عملية الإرسال.

ومة الإلكترونية للمرسل إلى أي الإلكتروني هو الوقت ال ي تم فيه انتقال السجل من المنظ

منظومي اخرى خارج صلاريات المرسلب وفي رالة قيام المرسل إليه بتعريف مسب  

ومحدد للمنظومة الإلكترونية التي تم استقبال السجلات الإلكترونية عليهاب فان وقت 

مالم  3/٨ إستقبال السجل هو وقت دخول السجل الإلكتروني المرسل إلى تلك المنظومة.

يتي  منشئ السجل والمرسل إليه على غير ذلكب يعد السجل الإلكتروني مرسلاً من العنوان 

النظامي للمنشئ ويعد مسلماً للمرسل إليه في عنوانه النظامي ولتحديد ه ا اليقرةب إذا كان 

للمنشئ أو للمرسل إليه أكثر من عنوان نظاميب فانه يعتد بالعنوان الأوث  علاقة بالمعاملة 

يةب أو بالعنوان المحدد في النظام الأساسي للشخ  الاعتباري أو محل الإقامة المعن

يجب توافر معلومات المصدرب مثل عنوان جهاز المصدرب والوقت  4/٨ للمرسل إليه.

 ٥/٨ وعنوان جهاز المرسل إليه في السجل الإلكتروني قبل دخوله منظومة بيانات أخرى.

ه بشروط ريظ السجلات والبيانات المحددة في ه ا يلتزم منشئ السجل الإلكتروني ومرسل

  اللائحة.

 نية على سجلات إلكترونية وحجيتهاشروط حفظ الوثائق والمعلومات الإلكترو -3

لكي تكون الوثائ  والمعلومات أصلية وبالتالي لها قيمة قانونيةب يجب ريظها في وسائط 

سعودية عدة شروط لحيظ إلكترونية ضمن شروط معينةب رددت الهيئة التنظيمية ال

ت الإلكترونية ( من نظام التعاملا٦المستندات والمعلومات الإلكترونية وذلك في المادة )

مع عدم الإخلال بما تن  عليه المادة )الثالثة( من ه ا النظامب ( ١) :والتي نصت على أن
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ق  عندما إذا اشترط أي نظام في المملكة ريظ وثيقة أو معلومة لأي سببب فان الشرط يتح

تكون تلك الوثيقة أو المعلومة محيوظة أو مرسلة في شكل سجل الكترونيب بشرط مراعاة 

)أ( ريظ السجل الإلكتروني في الشكل ال ي أنشئ أو أرسل أو تسلم بهب أو بشكل  ما يلي:

يمكن من إثبات أن محتواا مطاب  للمحتوى ال ي أنشئ به أو تسلمه به. )ب( بقاء السجل 

ً على نحو يتيح استخدامه والرجوع إليه لارقاً. )ج( أن يحيظ السجل  الإلكتروني محيوظا

الإلكتروني المعلومات التي تمكن من معرفة المنشئ والمرسل إليهب وتاريخ إرسالها 

على مسؤوليته المتطلبات  -يجوز لأي شخ  أن يستوفي ( ۲) وتسلمها ووقتهما.

تحدد ( ٣) بالاستعانة بخدمات شخ  اخر. من ه ا المادة( ١المنصو  عليها في اليقرة )

اللائحة الاجراءات الخاصة بحيظ السجلات والبيانات الإلكترونية والشروط اللازمة 

أيضاً وإستكمالاً لشروط  لابرازها بهيئتها الإلكترونيةب وشروط الاطلاع عليها وضوابطه".

لنظام التعاملات  ( من اللائحة التنيي ية٥ريظ السجلات الإلكترونية جاءت المادة )

عند ريظ السجلات والبيانات الإلكترونية يجب توافر  ١/٥الإلكترونيةب لتن  على أن " 

أيضاً  .وموثقة لحيظ السجلات الإلكترونيةإتباع قواعد وإجراءات واضحة  الشروط التالية:

يجب على الطرف الملزم بحيظ  ۲/٥( أنه " ٥من نيس المادة )( ۲جاء في اليقرة )

ت الإلكترونيةب إجراء عمليات )الأرشية( والحيظ الارتياطي بشكل دوريب بما السجلا

وباستقراء النصو  النظامية الساب   يضمن رقوق من يعتمد على ه ا السجلات".

( من لائحته ٥المادة ) ( من نظام التعاملات الإلكترونيةب ون ٦ن  المادة ) -عرضها 

ت والمعلومات الإلكترونية لتحوز الحجية في يمكننا رصر شروط ريظ المحررا -التنيي ية

الت كد من عدم /2 .أو الارسال في شكل سجل إلكتروني إلزامية الحيظ/1 الإثبات في التالي:

ثبوت نسبة المستندات  /4.معلوماتإستمرارية ريظ ما تضمنه من  /3التعديل في المحتوى.

 ل وي الش ن
(39)

. 

 انات الإلكترونية وحجيتهاضوابط حفظ السجلات الإلكترونية والبي-4

لتتحق  الحجية القانونية للسجلات والبيانات الإلكترونيةب ولكي يعتد بها ويعول عليها     

مراعاة النصو  النظامية لحيظ ( ١) في الإثباتب لابد من توافر ضوابط معينةب وهي:

للائحة التنيي ية من ا( ۲السجلات والبيانات التقليدية والإلكترونية ك لكب وقد نصت المادة )

يجب ريظ السجلات والبيانات المتعلقة بالبيانات الإلكترونية بما يتي  مع  ١/۲على أن "

متطلبات أي أنظمة أو لوائح أو إجراءات تتعل  بحيظ السجلات والبيانات التقليديةب فيما لا 

ثانية من فيما يتعل  بشكل الحيظب جاءت المادة ال( ۲) يخل بالمادة الخامسة من النظام".

يجب ريظ السجلات الصادرة بطبيعتهاب وبكامل  ۲/۲اللائحة التنيي ية لتن  على أن "

بياناتها الأصليةب ويجوز ريظها )أرشيتها( وف  أي شكل من أشكال البيانات الإلكترونية 

التي لا تخل بمحتوى السجل وجودته(. ويجب عند إنشاء السجل وإرساله توافر بعأ 

                                                 
(39)
وما  ۲٤١   -المرجع الساب   -لمزيد من التيصيل راجع: د / متولي المرسي و د/ إيمان سليمان  

ها.بعد
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عند إنشاء ة التنيي يةب والتي نصت على أن "من اللائح( ٨بها المادة )الشروطب وقد جاءت 

يجب أن يحتيظ السجل الإلكتروني بجميع -1له يجب توافر الاتي: السجل الإلكتروني وإرسا

بياناته التي تضمنها عند الإنشاءب وذلك عند الارسال والاستقبالب سواء أكان على نيس 

يجب أن يبين السجل الإلكتروني -2 إلى صيغة مختلية. الصيغة الإلكترونية أم تم تحويله

 معلومات المرسل منهب والمرسل إليهب ووقت الإرسال ومكانه ووقت الاستقبال ومكانه".

لنظامب والتي من ا( ۲ويجب أن يشتمل السجل الإلكتروني على بيانات رددتها المادة )( ٣)

من ه ا المادةب يجب أن ( ١/۲قة )مع مراعاة ركم اليقرة الساب ٣/۲... نصت على أن ...

يتضمن السجل الإلكتروني البيانات التي تحدد هوية السجلب وارتباطه بالتعامل الإلكتروني 

والسجلات الإلكترونية الاخرىب وتشمل تلك البيانات العناصر التالية بوصيها الحد 

رونيب إذا كان معلومات مرسل السجل الإلكت -معلومات منشئ السجل الإلكتروني. -:الأدني

رقم العملية التي يتضمنها  -معلومات المرسل إليه السجل الإلكتروني. - مختلياً عن المنشئ

تاريخ إرسال  -تاريخ إنشاء السجل الإلكتروني ووقته. -السجل الإلكتروني وطبيعتها.

 معلومات إعادة الإرسال أو التعديلب أو الالغاءب وك لك رسائل-السجل الإلكتروني ووقته.

 إقرار الوصول في رالة إشتراط ذلك من قبل المرسل".

 :الشروط الواجب توافرها لعرض السجلات الإلكترونية والبيانات والاطلاع عليها-5

( ١/٦وهو ما نصت عليه المادة ) ون العر  مقروء وميهوماً وكاملاً ضرورة أن يك( ١)

سجلات والبيانات يشترط لعر  ال ١/٦من اللائحة التنيي يةب وقد جاء فيها أن "

الإلكترونية توافر المعلومات المتعلقة بالتعامل الإلكتروني وف  صيغة الكترونية قياسية 

ضرورة توافر شروط رددها المنظم السعودي لاركام أمر ( ۲) مقروءة وميهومة وكاملة".

قوم تلتزم الجهات التي ت ۲/٦ب وقد جاء فيها أن "(۲/٦نظامياً نصت عليها المادة ) الاطلاع

بحيظ السجلات والبيانات الإلكترونية بتحديد صلاريات الاطلاع والتعامل مع السجلات 

والبيانات لمنسوبيها بناءً على راجة العمل. كما تتعهد بالزام جميع تابعيها بالمعايير المتعلقة 

بحماية الخصوصية. ولا يجوز الاطلاع على المعلومات والبيانات الخاصة بالمتعاملين إلا 

ضرورة إلزام ( ٣) قبل الموظيين المعنيين بتقديم الخدماتب وذلك عند الحاجة فقط". من

جهات ريظ السجلات الإلكترونية بتسجيل رالات الاطلاع أو التغيير في السجلب وقد 

تلتزم الجهات التي تقوم بحيظ السجلات الإلكترونية  ٣/٦( على أن "٣/٦نصت المادة )

بة لتسجيل جميع الحالات التي يتم فيها الاطلاع على تلك بتطبي  الحلول الينية المناس

 .الوصول إليهاب أو التغيير فيها" السجلات الإلكترونيةب أو

 حجية المستند الإلكتروني القانونية-6

ء فني نظنام التعناملات رسنبما جنا-ة في الإثبات للمستند الإلكتروننيتختلف القيمة القانوني    

ي سجل إلكتروني أو لم يتم ريظه في سجل إلكترونيب وقند جناء إذا تم ريظه ف -الإلكترونية

يقبنننل التعامنننل ( ١منننن نظنننام التعننناملات الإلكترونينننة علنننى أن ")( ۲/١/٩نننن  المنننادة )

الإلكتروننني أو التوقيننع الإلكتروننني أو  دلننيلاً فنني الإثبننات إذا اسننتوفى سننجله الإلكتروننني 

قبنول التعامنل الإلكترونني أو التوقينع  يجنوز( ۲) منن هن ا النظنام.( ٨متطلبات ركم المادة )
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الإلكتروني كقرينة في الإثباتب رتى إن لم يستوف سجله الإلكترونني متطلبنات ركنم المنادة 

من هن ا النظنام". والأصنل أن التعناملات الإلكترونينةب والتوقينع الإلكتروننيب والسنجل ( ٨)

منن النظنام لتنن  علنى ( ٣/٩وقد جاءت المنادة ) الإلكترونيب رجة يعتد بها في التعاملات.

يعد كل من التعامل الإلكترونيب والتوقيع الإلكترونيب والسجل الإلكترونيب رجنة ( ٣أن ")

يعتد بها في التعاملاتب وأن كلا منهما على أصله )لم يتغينر منن  إنشنائه منالم يظهنر خنلاف 

   ذلك".

 :شروط الكتابة الإلكترونية في الإثبات

ولكي تعتبر الكتابة الإلكترونية : ية للقراءة والفهم والوضوحقابلية الكتابة الالكترون-1

دليلابً يجب أن تكون مقروءةب بحيث تدل على مضمون اليعل القانوني كما يشترط أن 

تكون واضحة وميهوم محتواهاب يتم تنظيم البيانات الإلكترونية بطريقة غير ماديةب وقد 

ومن أجل قراءتها يجب عليه إدخال  تكون مشيرة ولا يمكن لأي شخ  قراءتها مباشرة.

المعلومات إلى جهاز الكمبيوتر ال ي يقوم بترجمة ه ا المعلومات إلى اللغة المعروفة
(40)

 

ولإثبات العقد الإداري الإلكتروني يجب على القاضي التحق  من وجود ه ا الشرطب خاصة 

دا من أي دليل في ضوء القانون الإداريب ريث يكون له سلطة تقديرية في تكوين اعتقا

مقبول
(41)

.  

لكي تعتبر الكتابة صحيحة كدليلب لا بد من  قابلية الكتابة الالكترونية للحفظ والاستمرار-2

تدوينها على وسيلة تسمح للكاتب بالبقاء ثابتا عليهاب بحيث يمكن الرجوع إلى المحرر في 

نود العقدب وه ا رالة وجود نزاع معرو  أمام القضاءب ومن ثم تتم مراجعة أي بند من ب

ً على الوسائط الورقية. إلا أن الوضع يختلف في رالة استخدام الوسيط  ما يتحق  كتابيا

الإلكتروني نظرا لخصائصه الييزيائية التي تشكل عائقا أمام تحقي  ه ا الشرط. ويرجع 

ذلك إلى رساسية الشرائط المغناطيسية وأقرا  التسجيل المستخدمة في عملية التعاقد عبر 

الإنترنتب ريث أنها معرضة للتلف السريع عند أدنى اختلاف في قوة التيار الكهربائي أو 

اختلاف شديد في درجة ررارة تخزين ه ا الوسائط
 (42)

أشارت المادة السادسة من قانون 

عندما يشترط القانون أن رارية الكتابة الإلكترونية بنصها: "الأونيسترال إلى شروط استم

كتوبة فان رسالة البيانات أي المحرر الإلكتروني يستوفي ذلك الشرط تكون المعلومات م

إذا تيسر الإطلاع على البيانات الواردة فيها على نحو يتيح استخدامها بالرجوع إليها 

لارقا
(43)

الخا  بابرام العقود الإدارية بوسائط إلكترونية  692 2002ن  المرسوم رقم  

م السلطات المتعاقدة ريظ كل الوثائ  والمستندات على إلزا 10في فرنساب في ن  المادة 

الخاصة بابرام العقد عن طري  ما يسمى بالأرشيف الإداري الإلكترونيب كما ألزم 

                                                 
(40)
 212ناصيف إلياس المرجع الساب  ب   
(41)
.147-146رريمة الصغير ساعد نمديليب المرجع الساب ب     

 

(42)
 .230بشار محمد دودينب المرجع الساب ب    
(43)
قانون الأونيسترال النموذجي بش ن التجارة الإلكترونيةب المرجع الساب . 
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المرشحين ريظ دفتر الشروط ونظام الاستشارة وكل المستندات الخاصة بالعقد من أجل 

 الالكترونية.الخا  بالمزايدات  846 2001تقديمها للقضاءب وك لك المرسوم رقم 

ورتى تعتبر الكتابة الإلكترونية رجة يجب أن : عدم قابلية الكتابة الإلكترونية للتعديل-3

تكون خالية من أي عيب يؤثر في صحتها. ول لكب يجب أن تكون خالية من المحو أو 

الخدش أو التشويش أو أي عيوب مادية أخرى على الورقة أو الوثيقة ويجوز للمحكمة 

 ر المترتبة على ه ا العيوب بغر  تخييأ قيمتها في إثباته أو التقليل منهتقدير الآثا

ي الكتابة عدم التعديل فإلى شرط الثبات وفقرة ب من قانون الأونيسترال  10أشارت المادة 

: "الارتياظ برسالة البيانات بالشكل ال ي أنشئت أو أرسلت أو الإلكترونية والتي تن 

ت التي أنشئت أو أرسلت أو بات أنه يمثل بدقة المعلومااستلمت به أو بشكل يمكن إث

استلمت
(44)

.  

 التوقيع الإلكتروني المطلب الثاني:

عرفت المادة الثانية اليقرة الأولى من :تعريف التوقيع الإلكتروني في التوجيه الأوروبي -1

انات في معلومات أو بي: لتوقيع الإلكتروني ب نها (1999لسنة  93) التوجيه الأوروبي رقم

شكل إلكترونيب ترتبط أو تتصل منطقيا بمعلومات أو بيانات إلكترونية أخرى رسالة( أو 

ونلارظ من ه ا التعريف أنه ميز بين نوعين من  )مستند( وتستخدم كوسيلة لإقرارها".

التوقيع الإلكتروني  التوقيع: التوقيع الإلكتروني البسيطب والتوقيع الإلكتروني المتقدم.

قدم دليلاً أمام القاضي على أن التوقيع تم بطريقة فنية موثوقةب أما التوقيع البسيط ي

الإلكتروني المتقدم فهو التوقيع المعتمد من أرد مقدمي خدمات التصدي  الإلكتروني ال ي 

يمنح شهادة تصدي  إلكترونية
(45)

. 

قيعات بش ن التو تعريف التوقيع الإلكتروني وفقا لقانون الأونيسترال النموذجي -2

لم يحدد التوقيع الإلكترونيب  1996ب لأن قانون الأونسيترال لعام 2001الإلكترونية لعام 

 يقصد بالتوقيع الإلكتروني رسب ن  المادة الثانية من بل أشار فقط إلى وظائف التوقيع.

بيانات في شكل إلكتروني مدرجة برسالة بيانات أو " قانون الأونيسترال النموذجي أنه:

ليها ومرتبطة بها منطقياب بحيث يجوز أن تستخدم لتعيين هوية الموقع بالنسبة إلى مضافة إ

الرسالة البياناتب ولبيان موافقته على المعلومات الواردة في رسالة البيانات
(46)

ونشير إلى  .

أن القانون النموذجي بش ن التجارة الإلكترونية قد وضع الهيكل الأساسي ال ي يقوم عليه 

لكتروني التوقيع الإ
(47)

. 

                                                 
(44)
 ة بش ن التجارة الإلكترونيةب المرجع الساب .قانون الأونيسترال النموذجي للأمم المتحد 
(45)
شهادة التصدي  الالكتروني هي الشهادة التي تصدر من الجهة المرخ  لها التصدي  وتثبت الارتباط  

المرجع  2004لسنة  15من قانون التوقيع المصري رقم / و1انات إنشاء التوقيع. المادة بين الموقع وبي

الساب .
 

(46)
 .2001ال النموذجي بش ن التوقيع الإلكترونيب قانون الأونيستر 
(47)
ب 2005عيسى غسان ريضيب القواعد الخاصة بالتوقيع دار الثقافة للنشر والتوزيعب عمانب الأردنب  

  51. 
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 : تعريف التوقيع الإلكتروني وفقا للتشريعات المقارنةثانيا

 تعريف التوقيع الإلكتروني في التشريعات الغربية -1

عرف القانون الييدرالي الأمريكي : تعريف التوقيع الإلكتروني في القانون الأمريكي -أ

اء آخر يتصل منطقيا أصوات أو إشارات أو رموز أو أي إجر :التوقيع الإلكتروني ب نه

بنظام معالجة المعلومات إلكترونيا ويقترن بوثيقة أو مستند أو محرر ويستخدمه الشخ  

المستند(المحرر )قاصدا التوقيع على 
(48)

. 

-2000-بموجب قانون رقم  هعرّف: تعريف التوقيع الإلكتروني في القانون الفرنسي-ب

توقيع ال ي ينتج عن استخدام وسيلة العلى أنه: " 4فقرة  1316ت المادة ب ريث نص230

مقبولة موثوق بها لتحديد هوية الموقع وتضمن اتصال التوقيع بالعمل أو المستند المرتبط 

به التوقيع الضروري لإتمام التصرف القانوني هو ال ي يحدد هوية من يحتج به عليه 

دما يكون وك لك يعبر عن رضا الأطراف بالالتزامات المترتبة عن ه ا التصرف. وعن

التوقيع إلكترونيا يجب استخدام وسيلة أمنة لتحديد الشخ ب بحيث تضمن صلته بالتصرف 

الموقع عليهب 
(49)

 

أصدرت بعأ الدول العربية : تعريف التوقيع الإلكتروني في التشريعات العربية -2

ً بقانون الأونسيترال النموذجي أو  قوانين خاصة بالتوقيع الإلكترونيب وذلك مت ثرا

لتوجيهات الأوروبيةب وك لك قوانين الدول الغربيةب ومن ه ا الدول نجد مصر ودبي ا

 والجزائر رسب تعديل القانون المدني.

عرف المشرع المصري التوقيع : تعريف التوقيع الإلكتروني في القانون المصري -أ

لك في وذ 2004الإلكتروني في اليصل الأول في مشروع قانون التجارة الإلكترونية لعام 

المادة الأولى كما يلي: "التوقيع الإلكتروني: رروف أو أرقام أو رموز أو إشارات لها 

طابع متيرد تسمح بتحديد شخ  صارب التوقيع وتميزا عن غيرا
(50)

عرفه بموجب و 

ما يوضع " /ج التي تن  على ما يلي:1في مادته  2004قانون التوقيع الإلكتروني لعام 

  شكل رروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون على محرر إلكتروني وتتخ
                                                 

(48)
 http//Library. Whithouse Gouv usقانون الإثبات الييدرالي الأمريكيب منشور على الموقع:  

(49)
 Art 1316/4 nouveau du c.civ: la signature nécessaire à la perfection d'un acte 

juridique identifie celui qu'il l'appose. Elle manifeste le consentement des parties 

aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est elle apposée par un 

officier public, elle confère l' authenticité a l'acte lorsqu'elle électronique, elle 

consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec 

l'acte auquel elle s'attache,La fiabilité de ce procédé est présumée jusqu'à preuve 

du contraire, lorsque la signature électronique est crée, l'identité du signataire 

assurée et l'intégrité de l'acte garantie dans des conditions fixées par décret en 

conseil d'état la loi n° 2000/230 pré-cité.
 

(50)
ب لثقافةدار ا :عمان .دراسة مقارنةعلاء محمد عيد نصيرات رجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات 

 .28ب 2005
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له طابع منيرد يسمح بتحديد شخ  الموقع وتميزا عن غيرا"
(51)

ومن خلال هاتين  .

المادتين يتضح لنا أن التعريف ال ي جاء به المشرع المصري في القانون المتعل  بالتوقيع 

قانون التجارة الإلكترونية لعام لم يضيف جديد بالنسبة لمشرع  2004الإلكتروني لعام 

: أو ور التوقيع وذلك باستعماله لكلمةإلا أنه فتح المجال فيما يخ  ص 2001

"غيرها"
(52)

. 

عرف قانون المعاملات الالكترونية : تعريف التوقيع الالكتروني في قانون إمارة دبي -ب

 نه: توقيع مكون من التوقيع الالكتروني في المادة الثانية منه ب 2002لإمارة دبي لسنة 

رروف وأرقام أو رموز أو صوت أو نظام معالجة ذي شكل إلكتروني وملح  أو مرتبط 

منطقيا برسالة إلكترونية وممهور بنية توثي  أو اعتماد تلك الرسالة كما أورد نيس القانون 

من ه ا  20تعريف التوقيع الالكتروني المحمي ب نه: "التوقيع المستوفي لشروط المادة 

القانون
(53)

. 

 النصوص المتعلقة بالتوقيع الإلكتروني في النظام السعودي

ارتباطه الشروط التنظيمية التي يجب توافرها في التوقيع الإلكترونيب فهي أولابً ف    

ثانياً: يجب أن يحتوي التوقيع الإلكتروني على بيانات محددةب . بشهادة المصادقة الرقمية

اللائحة التنيي ية لنظام التعاملات الإلكترونيةب والتي نصت من ( ۲٩/١٠أوردتها المادة )

يجب أن يت لف التوقيع الإلكتروني المرتبط بشهادة تصدي  رقمي من  ۲/١٠على أن "

جهة إصدار شهادة التصدي  الرقميب بحيث تحتوي -1:العناصر الينية بوصيها رداً أدنى

-التصدي ب وتوقيعها الإلكتروني. الشهادة على جميع المعلومات الدالة على مقدم خدمات

نوع خوارزمية -تاريخ التوقيعب وفترة سريانه.-. وقيعب نطاق عملهب ورقمه التسلسلينوع الت

ً لشهادة السياسة الرقمية وإجراءات التصدي  الرقمي. -التشيير وميتاح التشيير العامب وفقا

 -ماية سرية المعلومات.نطاق استخدام التوقيع وردود مسؤوليته النظاميةب وك لك شروط ر

أما عن الشروط الواجب توافرها  ".والتي تشمل اسمه وعنوانه كاملاً  بيانات هوية الموقعب

في التوقيع الإلكتروني ليتمتع بالحجية في الإثباتب خصوصاً وأن المنظم السعودي أعطى 

التوقيع الإلكتروني الحجية في الإثبات مثله مثل التوقيع العادي
(54)

عليها المادة فقد نصت  

تنعقد رجية التوقيع الإلكترونيب إذا تم  حة التنيي يةب والتي جاء فيها أنمن اللائ( ١/١٠)

أن يكون التوقيع مرتبطاً بشهادة تصدي  رقمي صادرة -الالتزام بالضوابط والشروط الآتية:

ادة تصدي  رقمي معتمدة من من مقدم خدمات تصدي  مرخ  له من قبل الهيئةب أو بشه

توافر الحد الأدني من البنية الينية والإداريةب وك لك الموارد ذات الصلة التي -.مركزال

                                                 
(51)
المتعل  بتنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة صناعية  2004أفريل  22مؤرخ في  15قانون رقم  

 المعلوماتب المرجع الساب . تكنولوجية
(52)
 .28علاء محمد عيد نصيرات المرجع الساب ب    
(53)
مارة دبي إلياس ناصيف المرجع بش ن المعاملات والتجارة الالكترونية لإ 2002لسنة  2قانون رقم  

.1الساب ب
 

(54)
( من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.١/١٤ن  المادة ) 
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تتحق  بهما السيطرة على إجراءات التوقيع وضمان سرية البيانات رسب الشروط الينية 

التزام الموقع -الواردة في إجراءات التصدي  الرقمي الخاصة بمقدم خدمات التصدي .

ي إجراءات التصدي  الرقمي الخاصة بمقدم خدمات التصدي  فيما بجميع الشروط الواردة ف

 يتعل  باجراءات التوقيع الإلكترونيب بما لا يتعار  مع الأنظمة واللوائح.

وفيما يتعل  بالآثار المترتبة على التوقيع الإلكترونيب ومدى رجيته في الإثباتب فتتمثل      

ر جميع الشروط والضنوابط الينينة التني يتطلبهنا الحالة الأولى: رالة تواف في رالتينب وهما:

النظام في التوقيع الإلكتروني ومن ثم منحه الحجية القانونية فني الإثبنات. وافتنرا  صنحة 

( من اللائحة التنيي ية علنى أن "إذا قندم توقينع ٣/١٤وقد نصت المادة ) التوقيع الإلكتروني.

مننالم يثبنننت العكننس أو تتيننن  -جنننراء شننرعي أو نظننناميب فننان الأصنننل إلكتروننني فنني أي إ

أن التوقيع الإلكتروني هو توقيع  -صحة الأمور التالية: -الأطراف المعنية على خلاف ذلك 

أن التوقينع الإلكترونني قند وضنعه الشنخ   -الشخ  المحدد في شهادة التصندي  الرقمني.

ترونني أن التعامنل الإلك -المحدد في شهادة التصدي  الرقمي وبحسب الغنر  المحندد فيهنا.

والمننظم السنعودي أجناز الاتيناق  لم يطرأ عليه تغيير من  وضع التوقيع الإلكترونني علينه".

علنى شنروط خاصننةب تتعلن  بالاثنار المترتبننة علنى التوقينع الإلكترونننيب وقند جناءت المننادة 

( لا يلزم هن ا النظنام أي شنخ  1( من نظام التعاملات الإلكترونية لتن  على أن ")١/٤)

ك لك  ب"نيةلكتروني دون موافقته ويمكن أن تكون ه ا الموافقة صريحة أو ضمبالتعامل الإ

( يجوز لمن يرغب فني إجنراء تعامنل إلكترونني أن يضنع ٣( على أن ")٣/٤نصت المادة )

شروطاً إضافية خاصة به لقبول التعاملات الإلكترونيةب على ألا تتعار  تلك الشروط منع 

ة: رالنة عندم تنوافر جمينع الشنروط والضنوابط الينينة التني الحالنة الثانين أركام ه ا النظنام".

يتطلبهنا النظنام فني التوقينع الإلكترونني وهنو منا يترتنب علينه عندم إفتنرا  صنحة التوقيننع 

مننن  (٤/١٤الإلكتروننني أو التعامننل الإلكتروننني المننرتبط بننه وهننو مننا نصننت عليننه المننادة )

ع الإلكتروننني الضننوابط والشننروط ( إذا لننم يسننتوف التوقينن٤)النظننامب والتنني جنناء فيهننا أن "

منن هن ا ( ٣المحددة فني هن ا النظنام واللائحنةب فنان أصنل الصنحة المقنرر بموجنب اليقنرة )

وفي رالة اختلال أرند العناصنر  المادة لا يقوم للتوقيع ولا للتعامل الإلكتروني المرتبط به".

عند ي ية لتن  علنى أن يُ من اللائحة التني( ۲/١۲المقومة للتوقيع الإلكترونيب جاءت المادة )

التوقيع الإلكترونني ملغيناً ولا يحندد هوينة منشنئ السنجل الإلكترونني فني رنال اخنتلال أرند 

العناصر المقومة له وف  أركام ه ا اللائحة"
(55)

. 

                                                 
(55)
من اللائحة التنيي ية أن يجب على من يعتمد على التوقيع الإلكتروني ( ١/١۲وقد نصت المادة ) 

ام بيانات التحق  من التوقيع لطرف اخرب أن يب ل العناية اللازمة للتحق  من صحة التوقيعب وذلك باستخد

الت كد من منش  شهادة مرسل الرسالة وأنها صادرة من مقدم خدمات - الإلكترونيب وف  الاجراءات التالية:

الت كد من أن - مرخ  لهب وف  أركام ه ا اللائحةب والتحق  من صلاريتهاب وأنها غير ملغية أو موقيه.

التي تشتمل على الاسم والعنوان مطابقة لبيانات صارب التوقيع  البيانات المرفقة مع التوقيع الإلكترونيب

خلل في التحق  من عدم وجود رسائل تنبيه أو تح ير تييد بارتمال وجود -.من واقع الشهادة الصادرة له

 .المطابقة الالية للتوقيع
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 إجراءات واجبة على المرسل والمرسل إليه مراعاتها بشأن التوقيع الإلكتروني، وهي:

ا المرسل لكي يحافظ على توقيعه الإلكتروني نصت الإجراءات التي يجب أن يراعيه -أ

من اللائحة التنيي ية والتي جاء فيها أن "يجب على من يرغب في ( ١/١١عليها المادة )

إجراء توقيع إلكتروني اتخاذ الارتياطات اللازمة لتلافي أي استعمال غير مشروع لبيانات 

الحياظ على شهادة التصدي  -تشمل:إنشاء التوقيع وللمعدات الشخصية المتعلقة بتوقيعهب و

الرقمي ووثائ  التوقيع الإلكتروني الصادرة من مقدم خدمات التصدي  التي لها طابع 

تطبي  رلول وتقنيات مناسبة  -السرية وعدم تمكين غير المصرح لهم بالاطلاع عليها.

أيضابً أجاز المنظم  وأمنة غير قابلة للعبثب وفقاً لما يرد في إجراءات التصدي  الرقمي".

السعودي للموقع الاستعانة بجهات فنية متخصصة لدعم جودة توقيعه وسريتهب وقد نصت 

يجوز للموقع الاستعانة بجهات فنية متخصصة للمراجعة والتدقي ب  على أن(۲/١١المادة )

 ةبما يدعم جودة عملية التوقيع وسريتهب مع عدم الإخلال ب ي ضوابطب أو شروط نظامي

"طراف التعاملبين أ
(56)

. 

الاجراءات التي يجب أن يراعيها المرسل إليه ليت كد من صحة التوقيع ال ي أرسل له  -ب

( يجب على من يعتمد على 5( من النظامب والتي جاء فيها أن ")٥/١٤نصت عليها المادة )

 التوقيع الإلكتروني لشخ  اخر أن يب ل العناية اللازمة للتحق  من صحة التوقيعب وذلك

 باستخدام بيانات التحق  من التوقيع الإلكترونيب وف  الاجراءات التي تحددها اللائحة".

وفي رالة إختلال أرد العناصر المقومة للتوقيع الإلكتروني يعد التوقيع الإلكتروني لاغياً 
(57)

 . 

 أثر الوسائل الإلكترونية الحديثة على العقد الإداري :المبحث الثالث
 الحكومة الإلكترونية على العقد الإداري أثر المطلب الأول:

ويعل  اثر الوسائل الإلكترونية في أسلوب الممارسة لإبرام العقد الإداري الإلكتروني       

ي تستوجب تقسيم ه ا المطلب وإن دراسة أسلوب الممارسة لإبرام العقد الإداري الإلكترون

 :عينفرإلى 

 م العقد الإداري الإلكترونيمفهوم أسلوب الممارسة لإبرا: الفرع الأول

يعتبر أسلوب الممارسة ال ي تتبعه الإدارة أرد الاستثناءات من القاعدة العامة في      

التعاقد بالمناقصةب ريث تقوم الإدارة باتباع ه ا الأسلوب بالتياو  مع عدد من الشركات 

ية كبيرة في اتخاذ والأفراد لمعرفة أسعارهم من أجل الاختيار من بينهاب وب لك تتمتع بحر

وقد تكون ه ا الممارسة عامة أو محدودة بشكل  .ارب بعكس رالة التعاقد بالمناقصةالقر

عامب يسمح لكل من تنطب  عليه الشروط المنصو  عليها في كراسة المواصيات أن يتقدم 

                                                 
(56)
لتوقيع يجب على صارب ا ٣/١١من اللائحة التنيي ية لتن  على أن " ( ٣/٠١١) وجاءت المادة 

مع توثي   وجود إستعمال غير مشروع لتوقيعهالإلكتروني إبلاغ مقدم خدمات التصدي  فور علمه ب

البيانات المتعلقة بالاستعمال غير المشروع".
 

(57)
من اللائحة التنيي ية.( ۲/١۲راجع ن  المادة ) 
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بعطائه إلى الجهة المختصةب أما في الممارسة المحدودة يكون العقد لأشياء أو أعمال 

ة يجب طلبها من الأفراد أو الجهات نيسهاب أو من الأماكن إنتاجها أو التعاقد عليها محدد

بش ن تنظيم العقود التي  2018( لسنة 182وه ا ما أكدا القانون رقم ) بطريقة سرية.

( منه في ش ن الممارسة المحدودة وال ي 55تبرمها الجهات العامة في مصر في المادة )

( من ه ا القانونب يقتصر التعاقد ٥٤من المادة ) ۲ب ١البندين ن  على مع مراعاة ركمي 

ً من الحالات الآتية  الأصناف التي يتم تصنيعها أو  -بطري  الممارسة المحدودة في أيا

استيرادها أو تقديمها من قبل أشخا  أو كيانات ب اتهاب أو الأصناف التي تقتضي طبيعتها 

-۲أو شراؤها من أماكن إنتاجها.  يارهاأو الغر  من الحصول عليها أن يكون اخت

الأصناف أو الأعمال أو الخدمات التي -رتبطة باعتبارات الأمن القومي. التعاقدات الم

تتطلب أن تكون متوافقة مع ما هو موجود رالياً بسبب عدم وجود بدائها لها وتكون متوافرة 

آلية الممارسةب والتي  ( من ذات القانون بش ن٥٦لدى أكثر من مصدر"ب كما نصت المادة )

نصت على أن: "تتم الممارسة بنوعيها بقيام مقدمي العطاءات المقبولة عروضهم فنياً دون 

غيرهم بالتمارس في الجلسة المحددة ل لك من خلال جولة أو عدة جولات وصولاً لإختيار 

نقاطب وتستخدم العطاء الأفضل شروطاً تعاقديةب والأقل سعراً ما لم يكن التقييم فيها بنظام ال

ب وذلك فيما يتم ميكنته صصة ل لك فور اكتمالها وانتظامهاالمنظومة الإلكترونية المخ

وإتارته من إجراءاتب ويجوز للجهة الإدارية التعاقد على ارتياجاتها باتباع أي طري  من 

فقاً طرق التعاقد الواردة في اليقرة الأولى من ه ا المادة للوصول إلى إبرام اتياق إطاري و

( من ذات ٦٥لحكم المادة )
(58)

القانونب وفي جميع الأروال يتم إبرام العقود في الحدود وفقا 

للشروط والقواعد والإجراءات الواردة في ه ا القانون ولائحته التنيي ية. أما بالنسبة للحالة 

ارسة في فرنساب فقد منح القانون اليرنسي الإدارة سلطة تقديرية للاختيار بين أسلوب المم

العامة والممارسة المحدودة. ولم يقتصر على رالات الممارسة المحدودة كما فعل القانون 

( من قانون العقود الإدارية اليرنسي التي نصت على 33المصري وه ا ما تؤكدا المادة )

أن للشخ  مدير العقد ررية الاختيار بين شكلي الممارسة 
(59)

 

 ة لإبرام العقد الإداري الإلكترونيإجراءات أسلوب الممارس: الفرع الثاني

ً  -أولاً   :الإعلان عن الممارسة إلكترونيا

إذا استخدمت الإدارة أسلوب الممارسة في إبرام عقودها الإدارية الإلكترونيةب وجب      

في ش ن تنظيم العقود  2018( لسنة 182عليها الإعلان عن ذلك. وعليه جاء القانون رقم )

( في ش ن 84عامة في مصرب وهو ما أشارت إليه في مادته رقم )التي تبرمها الجهات ال

التعاقد إلكترونيةب كما نصت ه ا المادة على ذلك: "يجب على الجهات الخاضعة له ا 

                                                 
(58)
دات التي تبرمها بش ن تنظيم التعاق ۲٠١٨لسنه ( ١٨۲من القانون رقم )( ٧: ن  المادة )انظر 

.۲٠١٨/١٠/٣مكرر )د( بتاريخ ( ٣٩الجهات العامة المنشور بالجريدة الرسمية )مصر(ب العدد )
 

(59)
 L'article 33-5 du code des marchés publics: (la personne responsable du 

marché est liber de choisir entre les deux forms d'appel d'offres).
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ً لما يتم ميكنته من إجراءات من خلال  القانون إتخاذ إجراءات التعاقد إلكترونيابً وفقا

ى أن تتبع الإجراءات المميكنة رال اكتمالها منظومة موردة ومنتظمة ومؤمنة إلكترونيابً عل

وانتظامها. وتبين اللائحة التنيي ية له ا القانون محتوى المنظومة الإلكترونية وكييية 

من ذات ( ۲٠تشغيلها والضوابط والإجراءات المتبعة ذات الصلة"ب وكما نصت المادة )

ميع طرق التعاقد : "يجب النشر عن العمليات التي يتم طررها بجالقانون على أن

أما القانون  .......انون على بوابة التعاقدات العامةمن ه ا الق( ٧المنصو  عليها بالمادة )

الصادر بتاريخ  2002( لسنة 692اليرنسي فقد نصت المادة الثانية من المرسوم رقم )

بش ن إجراءات إبرام العقود الإدارية بالوسائل الإلكترونية على أن يتم  30/4/2002

الإعلانب مع التطبي  العمليب على الموقع الإلكتروني للهيئة النشرة الرسمية لإعلانات 

العقود الإدارية. ومن ريث موقف الشخ  الاعتباري المسؤول عن العقدب وأنه وفقا لن  

( من قانون العقود الإدارية في فرنسا في فقرته الأولى فان للشخ  العام ررية 40المادة )

 التي يتم بها الإعلان. اختيار الطريقة

يوروب فيجوز الإعلان سواء على موقع  90.000وإذا كانت قيمة الممارسة أقل من  

إلكتروني أو الإعلان في النشرات الرسمية لإعلانات العقود الإدارية. إلا أن اليقه اليرنسي 

ة لإبرام يرى أن الإعلان على مواقع الإنترنت وردا يكيي لتغطية الشروط الينية والقانوني

العقود الإدارية. كما يقدم مبدأ العلانية ك هم المباد  العامة لإبرام العقود الإدارية. 
(60)

كما 

بش ن التنسي  في 3/8/2004الصادر بتاريخ  2004( لسنة 18أن التوجيه الأوروبي رقم )

نه ( م36إجراءات إبرام عقود الأعمال والتوريدات والخدمات في أوروباب أشار في المادة )

إلى أهمية الإعلان على الإنترنت مواقع العقود الإداريةب ريث أنها تعطي المعرفة الكاملة 

بالعقد من قبل الياعلين الاقتصاديينب ولتحقي  ذلك يجب أن يكون الإعلان على الموقع 

 الإلكتروني للجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.

 ً  تقديم العطاءات إلكترونياً: -ثانيا

ً لما أوجبه مبدأ ررية المنافسة ال ي يحكم إن تقديم ا ً ي تي وفقا لعطاء إلكترونيا

إجراءات العقود الإداريةب وال ي يتطلب ضرورة أن يتوجه جميع المرشحين ال ين تتوافر 

فيهم الشروط القانونية بعطاءاتهم إلى جهة الإدارة. ويجب أن يتضمن ه ا العطاءات رسب 

انها على إسم والساب  بي ۲٠٠۲ عامل( ٦٩۲ن المرسوم رقم )ما أشارت إليه المادة الثانية م

الطبيعي ال ي يمثلهاب وك لك البريد الإلكتروني للهيئة أو اليرد سم االهيئة أو الشركةب 

لممثلها رتى يتسنى التراسل الإلكتروني معها
(61)

ب ول لك يجب على الموردين أو المقاولين 

 ا يلي:عند التقدم بالعطاء إلكترونياً مراعاة م

تقوم الإدارة بوضع  تقديم العطاء على نموذج موقع الجهة الإدارية الإلكتروني: -۱

استمارة المناقصة على موقعها الإلكترونيب ول لك يجب على كل من يرغب في التقدم 

                                                 
(60)
( من قانون العقود الإدارية في فرنسا.٤٠يقرة الأولى من ن  المادة )أنظر: ال 

 

(61 )
 Article 2 du décret 2002 - 692.
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للعطاء استكمال البيانات الينية والمالية الخاصة بالعطاءب ومن ثم يتم إرفاق كافة المستندات 

لعطاء مع الاستمارة الينية المقدمة إلكترونياً عن طري  إرسال نسخ إلى الموقع المطلوبة ل

الوزراء  بعد نسخه باستخدام الماسح الضوئيب وفي ه ا الصدد صدر قرار رئيس مجلس

في ش ن تكامل وتبادل البيانات القومية والخدمات بين  ۲٠١٠ عام( ل٨٥٦المصري رقم )

تلتزم الجهات الحكومية التي لديها الثالثة منه على أنه  صت المادةالجهات الحكوميةب ريث ن

قواعد بيانات قومية بتبادل البيانات فيما بينهاب بما لا يتعار  مع قواعد السرية 

والخصوصية في تبادل المعلومات المنصو  عليها في القوانين من خلال الشبكة 

 ها وتديرها الوردة الينية الحكومية لتبادل البيانات بين الجهات الحكوميةب والتي تني

المختصة بالمعهد القومي للإدارةب وبمجرد الانتهاء من ربط الجهات الحكوميةب يكون في 

مقدور جهة الإدارة الت كد بيانات المقاول دون الحاجة إلى إرفاق المستندات المؤيدة 

لصحتها" 
(62)

. 

التوقيع على النموذج اليني  يجب على المورد أو المقاول التوقيع على العطاء إلكترونياً:-2

والمالي للعطاءب ويجب أن يكون التوقيع هنا إلكترونياً. وفي القانون اليرنسي يجب توقيع 

من القانون  (1316/4و 4/1316ركام المادتين )الطلبات والعرو  إلكترونيا وفقا لأ

 ( من المرسوم رقم3(. 4/1316ب1316) اليرنسي وه ا ما نصت عليه المادةالمدني 

2002( لسنة 692)
(63)

وأما بالنسبة في مصر فانه يتم التوقيع على العطاءات طبقاً  

 ۲٠٠٤( لسنه ١٥( من قانون التوقيع الإلكتروني رقم )١٨ب ١٤للمادتين )
(64)

 ب

3-  ً إن عملية تحديد موعد إرسال واستلام : الوقت المحدد لإرسال واستلام العطاء إلكترونيا

ً هي عملية تهدف إلى تحديد ما إذا كان العطاء قد وصل خلال المدة  العطاء إلكترونيا

المحددة لتقديم العطاءاتب قبل أو بعد تاريخ فتح المظاريفب وذلك لتحديد الموعد بحلول 

ال ي سيتم استلامه. أما بالنسبة لوقت إرسال العطاء إلى الجهة الإدارية إلكترونيابً فيجب أن 

معلومات لا يخضع لرقابة المقاولب أو لرقابة  يتم إرساله عند دخول العطاء إلى نظام

الشخ  ال ي أرسل العطاء نيابة عن الجهة الإداريةب المقاولب وفيما يتعل  بوقت استلام 

العطاء ووصوله إلى الجهة الإداريةب يتم استلام العطاء عند دخوله إلى نظام المعلومات 

بالنسبة لتحديد وقت إرسال المخص  للموقع لتلقي العطاءات وللهيئة الإدارية. أما 

واستلام العطاء يعتمد على نظام التحكم بالوقت على أجهزة الاتصالات المستخدمة لتجنب 

أي أخطاء به ا الخصو  
(65) 

وفي ه ا السياق نجد أن القانون اليرنسي قد أضاف ضمانة 

هو أنه إذا لمبدأ السرية والشيافية في إبرام العقود الإدارية عبر الوسائط الإلكترونيةب و

زادت اليترة بين إرسال التوقيع الإلكتروني وإرسال العرو  على أربع وعشرين ساعةب 
                                                 

(62)
.۲٠١٠/٤/١( تابعب في ٤نشر ه ا القرار بالوقائع المصريةب العدد ) 

 

(63)
 Delphine Kessle, Op Cit, P 64.

 

(64)
.۲٠٠٤/٤/۲۲تابع )د(ب في ( ١٧نشر ه ا القانون بالجريدة الرسمية )مصر(ب العدد ) 

 

(65)
ب ۲٠٠٤كلية الحقوقب جامعة عين شمسبد. أرمد شرف الدينب عقود التجارة الإلكترونيةب مطبوعات  

١٠٩.
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فان العر  ويعتبر مرفوضاً خلافاً لما قررا القضاء الإداري في فرنسا سابقاً. وبالتالي فان 

إرسال العرو  عبر الوسائط الإلكترونية يتم في وقت أقل من إرسالها بالبريد العادي. 

ن ذلك يتم عن طري  البريد الإلكتروني فيمكن إرساله خلال دقائ ب ونصت المادة ولأ

على أن العرو  التي تتعر  لييروس معلوماتي  2002( 692( من المرسوم رقم )10)

لا تقبل من الشخ  الاعتباري العام
(66)

. 

 ً  التفاوض والبت في العطاء إلكترونياً  -ثالثا

رام العقود الإدارية مع أسلوب العمل في العقود الإدارية تتواف  القواعد العامة لإب     

الإلكترونيةب ويمكن تطبيقها بعد الإعلان عن الممارسة وتقديم العطاءات عبر شبكة 

المعلومات الدوليةب تقوم الشخصية الاعتبارية العامة بنشر قائمة المرشحين ال ين تقبل 

د ه ا المررلة بالتياو  معهم. ومن أجل عروضهم عبر الشبكةب ثم تقوم الهيئة الإدارية بع

ً وماليابً أدى التقدم في وسائل الاتصال الحديثة ونظم  الوصول إلى أفضل العرو  فنيا

 المعلومات إلى تسهيل التياو  عن بعد.ويتميز ه ا النوع من التياو  بالسرعة القصوى
(67)

 . 

 ً  إرساء الممارسة إلكترونياً: -رابعا

البت قرارها باختيار أفضل العرو  فان ذلك لا يعُد بمثابنة القبنول  عندما تصدر لجنة      

ال ي يتم به العقدب وه ا منا أكدتنه أركنام المحكمنة الإدارينة العلينا المصنرية 
(68)

وعلينه فنان  

إبرام العقد لا يتم إلا بعد موافقة الجهة المختصة والتصدي  علنى قنرار لجننة البنتب ويعتبنر 

د لإبننرام العقنند أن يكننون مطابقنناً للإيجنناب مننن خننلال وصننوله إلننى هنن ا الإجننراء قبننولابً ولابنن

المرشح المقبول عبر بريدا الإلكترونيب لأن القبول كتعبير عن الإرادة غير موجود قانوني 

مننا لننم يتصننل بالشننخ  الموجننه إليننه 
(69)

 1997( لسنننة 7كمننا أن التوجيننه الأوروبنني رقننم )

( مننه وقنت 11يندة المندىب بيننت المنادة )بش ن الاتصالات بع 20/5/1997الصادر بتاريخ 

إبنرام العقند الإلكترونني فني الوقنت الن ي يتلقنى فينه المسنتهلك بالوسنائل الإلكترونينة رسننالة 

وبيان العلم بوصوله وقبوله وت كيد وصوله. ويرجع ه ا القبول إلنى مقندم الخدمنةب وبالتنالي 

إخطنار الجهنة المختصنة بنابرام فان إبرام العقد الإداري الإلكترونني ينتم منع العلنم بوصنول 

العقننود الإداريننة إلننى المرشننح المقبننولب وت كينندها بوصننول هنن ا القبننول مننن قبننل الجهننات 

المختصننة بتوثينن  العقننودب وهنني مقنندم خدمننة التوثينن  وفقنناً للتوجيهننات الأوروبيننة والقننانون 

                                                 
(66)

 Voir l'article 10 du décret 2002-692. de la dématérialisation des procédures 

des marchés publics.
 

(67)
ب   ۲٠٠٦ب 3يةب القاهرةب طات الإتصال الحديثة دار النهضة العربد. سمير رامد التعاقد عبر تقني 

٩٧.
 

(68)
ب   ۲٠٠٨د. محمد فواز الوجيز في عقود التجارة الإلكترونيةب دار الثقافة للنشر والتوزيعب عمانب  

٤٧ . 
(69)
ب١٩٩٤/١/٤ق. جلسة  ٣٣( لسنه ١٦٦٨انظر ركم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم ) 
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روننيب اليرنسيب وهنا يكمن دور هن ا الجهنة يجنب علنى الجهنة توثين  العقند الإداري الإلكت

وإعطائه السلطة القانونية رتى يصبح رجة الجميع 
(70)

 

 الأساليب المعتمدة لإبرام العقد الإداري الإلكتروني: المطلب الثاني

 الأساليب التقليدية لإبرام العقد الإداري الإلكتروني: الفرع الأول

نصو  سنواءً لقد اتيقت أغلب ال: أسلوب الاتفاق المباشر لإبرام العقد الإداري الإلكتروني

فنني فرنسننا أو فنني مصنننر علننى الأخنن  ب سننلوب الإتيننناق المباشننر لإبننرام العقننود الإدارينننة 

( من قانون العقود الإدارية اليرنسي وك ا المادة ٣٥( )٣٤الإلكترونيةب فقد نصت المادتين )

الخنننا  بنننابرام العقنننود الإدارينننة بوسنننائط  ۲٠٠۲لسننننه ( ٦٩۲منننن المرسنننوم رقنننم )( ۲)

( ب نه: "ذلك الإجراء ال ي بموجبه يختنار ٣٤ ا الأسلوبب وعرفته المادة )إلكتروني على ه

الشخ  العام أرد المرشنحينب بعند مناقشنتهم ومياوضنتهم علنى شنروط العقند" كمنا نصنت 

ا بش ن تنظنيم التعاقندات التني تبرمهن ۲٠١٨لسنه ( ١٨۲( من القانون رقم )٦۲عليه المادة )

لحالات الطارئة الناجمة عنن الظنروف اليجائينة التني ا-١الجهات العامة المصرية على أنه: 

ب أو التنني تتطلننب الضننرورة التعامننل معهننا بشننكل فنني الإمكننان توقعهننا أو التنبننؤ بهننالننم يكننن 

وجود مصندر وارند -۲فوريب ولا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بنوعيهما. 

أو التعاقنند أو لديننه الحنن  الحصننري فقننط لديننه القنندرة الينيننة أو القنندرة علننى تلبيننة متطلبننات 

ب ولا يوجند لنه ي  أغنرا  التكامنل منع منا هنو موجنودتحق-٣الارتكاري لموضوع التعاقد. 

عندما يكون موضوع التعاقند غينر مشنمول فني عقند قنائمب وتقتضني -4 سوى مصدر وارد.

يكنون التعاقند الحنالات العاجلنة التني -5رفة المتعاقد القائم بالتنيي  الضرورة الينية تنيي ا بمع

فيهنا خننلال منندة زمنيننة لا تسننمح باتخناذ إجننراءات المناقصننة أو الممارسننة بنوعيهمنناب وذلننك 

لضمان سلامة وكيالة سير العمل بالجهات الإداريةب وألا يكون ذلك ناجماً عن سوء التقندير 

فني رنالات -7لتوريد القياسني منع منا هنو قنائم في رالة ا-6و الت خر في اتخاذ الإجراءات. أ

تعزيننز السياسننات الاجتماعيننة أو الاقتصننادية التنني تتبناهننا الدولننة. ويتعننين الحصننول علننى 

(ب ٦( و)٥ود )عننر  أسننعار عننند التعاقنند بالاتينناق المباشننر فنني الحننالات المبينننة قننرين البننن

( المشار إليها" ٧)و
(71)

. 

 أسلوب التحاور التنافسي لإبرام العقد الإداري الإلكتروني

دارة الراغبة في التعاقد تجري منافسة بين عدة مرشحين وف  قواعد تقوم ويعني أن الإ      

ب وفي ه ا الطريقة ولكن دون أي التزام على الإدارة باعدادها مسبقا مع ترتيب المتقدمينب

 بالمشاركة في المنافسة تتمتع الإدارة بالحرية المطلقة في اختيار الأفراد ال ين تسمح لهم
(72)

قانون العقود الإدارية اليرنسي على أسلوب التياو  التنافسيب ( من 36نصت المادة )

                                                 
(70)
ب ۲٠١۲نيا صبحيب العقود الرقمية في قانون الإنترنتب دار الجامعة الجديدة للنشرب الإسكندريةب د. را 

  ٨٣.
 

 (71)
للإصدارات القانونية القاهرةب  المركز القومي. صياء فتوح إشكالية التراضي في العقد الإداري الإلكتروني

٥٥ب ۲٠١٨
 

(72)
. ١٦٨د. قيدار عبد القادرب المرجع الساب ب    
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وعرفته ب نه الإجراء ال ي تهدف الإدارة من خلاله إلى طرح مشروع أشغال عامةب 

وتطلب في إعلانه من المرشحين تقديم اقتراراتهم رول المشروع تنيي  ه ا العقد سواء من 

الواضح أن ه ا الأسلوب ينطب  على المقاولين النارية الينية أو المالية أو القانونيةب ومن 

ذوي الكياءات الينية أو المالية أو القانونية أو الخبراء في مجال دراسات الجدوى التجارية 

( من قانون 40لمشاريع الأشغال العامةب ويتم الحوار التنافسي وف  ما نصت عليه المادة )

ضمن الإعلان التعريف بارتياجات العقود الإداريةب على أن يتم نشر الإعلان وأن يت

ومتطلبات جهة التعاقد وشروط الحوار التنافسي والمدة المحددة لاستقبال الطلباتب وأن يتم 

فتح العرو  على التاريخ المحددب ولا يسمح للمرشحين بالحضور. وبعد دراستها يتم 

نية للمرشحين إخطار المرشحين غير اليائزينب ومن ثم يتم إرسال دعوة مكتوبة أو إلكترو

المختارين للمشاركة. ويجب أن تتضمن الدعوة في الحوار تاريخ ومكان الحوار وقائمة 

الوثائ  المطلوبة وك لك استخدام اللغة اليرنسيةب ويجب أن يتم الحوار في الوقت المحدد 

 بهدف التعرف على الأكثر أهمية والوسائل المناسبة لتلبية ارتياجات الجهة المتعاقدة. وتتم

مناقشة كافة جوانب العقد مع المرشحينب وتقوم الجهة المتعاقدة بعد ذلك بابلاغهم بتقديم 

عروضهم النهائية خلال خمسة عشر يومابً ومن ثم يتم دراسة تلك العرو ب ويتم اختيار 

العر  اليائز. وبعد موافقة الجهة المختصة على توصيات اللجنةب يتم إخطار المرشح 

دا الإلكترونيبقبول عرضه عبر بري
(73) 

أما إجراءات التياو  والبت في إجراء الحوار 

التنافسي فهي تشبه إجراءات الممارسة المحدودةب وبالتالي يتم التياو  عبر البريد 

الإلكتروني أو الويبب إلا أن عرو  المرشحين تقدم إلى الإدارة بعد انتهاء جلسة 

طاع أن ينال رضاها. وتقديم عرضه المنافسةب ريث تطلب الإدارة من المرشح ال ي است

( يوماً بعد انتهاء المسابقةب وبعد موافقة الجهة 15لتقديم تقرير عنه إلى لجنة خاصة خلال )

المختصة على قرار اللجنةب يتم إبرام العقد مع إخطار اللجنة المختصة بقبول عر  

المرشح عبر البريد الالكتروني. 
(74)

 

 لإداري الإلكترونيأسلوب المسابقات لإبرام العقد ا

طريقة المنافسات تشبه إلى رد كبير طريقة المناقصةب وقد نصت على ذلك المادة       

والتي  2004( لسنة 15( من قانون العقود الإدارية في فرنسا الصادر بالمرسوم رقم )38)

العام أرد العطاءات في أكدت أن المنافسة هي الإجراء ال ي يتم بموجبه ويختار الشخ  

ما يتعل  باعداد المنطقة أو في مجال الإعمار والعمارة والهندسة المدنيةب وذلك لعقودب وا

قد تكون ه ا المسابقة و (.25بعد التنافس وأخ  رأي اللجنة المنصو  عليها في المادة )

عامة أو محدودةب ويجوز أن ين  تنظيم المسابقة على ضرورة استيادة المرشحين من 

ر بال كر أن أسلوب المنافسات لإبرام العقد الإداري الإلكتروني لا ومن الجدي المكافآت.

يعتمد على أسلوب التياو  كما في إجراء الممارسة والاتياق المباشر والحوار التنافسيب 

                                                 
(73 )

 Voir l'article 36 du décret 2004-15 du code des marchés publics.
 

(74)
 .١١٠د. ماجد الحلوب المرجع الساب ب    
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لأن الهدف من الإجراء ليس الحصول على أفضل العرو  من جهة مالية بل لاستكمال 

وعقود البناء والتعمير من قبل مقاولين ذوي مشاريع ذات أهمية كبيرة في مجال الأشغال 

خبرة فنية وفنيةب وأن أسلوب التياو  هو السائد في إجراءات إبرام العقود الإدارية 

ونصوصه التنيي يةب وك لك  2004( لسنة 15المنصو  عليها في المرسوم رقم )

 التوجيهات الأوروبية لعقود الأعمال والتوريدات والخدمات.

د تم إلغاء المبدأ ال ي يقوم على أساس اختيار المرشح على أساس السعر وعليه فق      

الأقل في فرنسا وأوروباب وأصبح أساس العقد الإداري هو المناقشة والتياو  بين طرفي 

النارية الينية والمالية والسبب في ذلك هو نتائج  العقد للوصول إلى أفضل العرو  من

مب وأثر ه ا التوجيهات 1994التي عقدت بمراكش سنة اتياقيات منظمة التجارة العالمية 

على القانون العقود الإدارية في فرنسا ريث دعا الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء إلى 

تحقي  مباد  ررية المنافسة والشيافية والمساواة وتكافؤ الير  بين المرشحينب وقد يكون 

الأوروبي في ركمها الصادر بتاريخ ه ا الت ثير مباشراب وهو ما أكدته محكمة الاتحاد 

22/06/1989.
 (75)

ً لحكم مجلس الدولة اليرنسي في العام   وقد يكون غير مباشرب وفقا

١٩٩٨ 
(76)

ل لك فان الاعتماد على إجراءات التياو  المعمول بها رسب توجيهات  

الاتحاد الأوروبي 
(77)

 

 كترونيالأساليب الحديثة لإبرام العقد الإداري الإل: الفرع الثاني

 ماهية المزايدات الإلكترونية

تعريياً لطريقة المزايدة  2001( لسنة 846من المرسوم اليرنسي رقم ) 1رددت المادة      

ً لإبرام العقد الإداري عن  الإلكترونيةب فعرّفتها ب نها: الإجراء ال ي يقدم به المترشح طلبا

زمنية تحددها الهيئة العامة ويتم طري  المزايدة بالثمن عبر وسيط إلكترونيب وخلال فترة 

ومن هنا فان أسلوب المزادات الإلكترونية هو نوع  تنيي ها مسبقاً من قبل جميع المرشحين.

من أنواع المزادات العامةب وك ن الإدارة أرادت التصرف في بعأ منقولاتها عن طري  

يعها بالمزاد بيعها في مزاد علنيب ودور الموردين فيها هو تقديم سعر يسقط بمجرد ب

العلني. يتم عر  أعلى سعر في المزادب بينما يختلف مع المزادات الإلكترونية ريث يركز 

على عقود التوريد. وه ا ما دفع اليقه اليرنسي إلى تسمية ه ا النوع بالمزادات الإلكترونية 

العكسية 
(78)

عروفة ول لك فان ه ا النوع من المزادات لا يختلف عن المزادات العامة المب 

في القانون المدنيب وذلك من خلال التنافس بين المرشحين على منقولات محددة وب سعار 

                                                 
(75)

 Patrick Schultz. Les marchés Publics. L.G.D.J., Paris, 2001, P 17.
 

(76)
 CE, 6/2/1998 Tête association de sauvegarde l'ouest Lyonnais, A.D.J.A, 

1998, p.458.
 

(77)
۲د. رريمه الصغيرب المرجع الساب ب    

 

(78)
 L'article 1-1 du décret 2001-846 'pour la mise en oeuvre de la procédure 

d'enchères électroniques prévue du 3om de l'article 56 du code des marchés 

public, sont réputées être des fournitures courantes". 
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مختلية في جلسة علنية معروفة لجميع الموردينب بينما يختلف عن المزادات الإلكترونية 

تجدر الإشارة إلى أنه في طريقة المزايدة وفي أنها تركز على الأعمال الإدارية. 

على الإدارة اتباع كافة إجراءات الإعلان عن المناقصةب بالإضافة إلى الإلكترونية يجب 

اتباع إجراءات الممارسات والحوار التنافسي والاتياق المباشر
(79)

كما أود أن أشير إلى أن  

ه ا النوع من المزاد الإلكتروني ظهر لأول مرة في هولنداب ريث يقدم المرشحون 

اد الإلكتروني ية إلى الإدارةب ومن ثم يبدأ المزعطاءاتهم في مظاريف مغلقة بطريقة سر

. ويتم الوصول إلى السعر المطلوب في المزاد العلنيب ومع انتشار ه ا رتى نهاية الأسبوع

الطريقةب واعتماد قوانين العقود الإدارية له ا النوع من العقود الإداريةب ل لك ظهرت ه ا 

فرنسا وانتشرت بعد صدور المرسوم بقانون  الطريقة الحديثة في إبرام العقود الإدارية في

( في فقرته الثالثة على المزايدة 56وال ي نصت المادة ) 2001( لسنة 210رقم )

ب 2002الإلكترونية في عقود التوريد. وانتشر أسلوب المزايدة الإلكترونية في فرنسا عام 

ع من المقاولات نظمت المدينة ه ا النو 02/12/2002وثالث مدينة ليون اليرنسيةب وفي 

الإدارية. 
(80)

( من قانون العقود الإدارية في فرنسا على أنه: 35/32/28تن  المواد ) 

في طريقة المناقصة الإلكترونيةب يجب على الإدارة اتباع جميع إجراءات الإعلان عن “

المناقصةب وإعداد مواصيات المناقصةب وإجراءات تقديم العطاءات ودراستهاب والبت فيهاب 

 ي في المنافسات والاتياق المباشراتباع إجراءات الممارسات والحوار التنافسأي 
(81)

. 

 إجراءات المزايدات الإلكترونية

نجد أنها  2004( لسنة 18( من التوجيه الأوروبي رقم )54بالرجوع إلى ن  المادة )     

بش ن  2001( لسنة864نصت على إجراءات المزادات الإلكترونيةب خلافاً للمرسوم رقم )

المزادات الإلكترونية في فرنساب وال ي واكتيى بتوضيح المقصود بالمزادات الإلكترونية 

والمباد  العامة ل لك نوع العقد ريث يلتزم الشخ  الاعتباري المسؤول عن المزاد 

الإلكتروني بالإعلان عنه على شبكة الإنترنت مع ذكر موضوع المزاد وكتيب الشروط 

ستشارة وكافة المعلومات والبيانات والوسائل الينية والقانونية الشروطب والأركام ونظام الا

وخاصة اليترة التي يتم خلالها المزادب وتاريخ بدء المزادب والسعر الأولي للعقدب وإذا كانت 

المزايدة محدودةب يقوم بنشر قائمة المرشحين على الإنترنت أو يدعوا في رسائل يرسلها 

. عبر البريد الإلكتروني
(82)

 

وعليه فان إجراءات المزايدة الإلكترونية تكمن في التزام الإدارة بالإعلان عن       

المزايدة عبر الإنترنت. ويتضمن ه ا الإعلان موضوع المزايدة مع ضرورة ذكر كافة 

المعلومات والشروط الينية والقانونية وخاصة اليترة التي يتم خلالها المزايدة وك لك تاريخ 

                                                 
(79)
من قانون العقود الإدارية في فرنسا. ٣٥-۲٨انظر: ن  المواد  

 

(80)
٧٥د. ناجح أرمدب المرجع الساب ب    

 

(81 )
 L'article 2 du décrert 2001-864. (Jo du 19/9/2001).

 

(82)
.٧٦د. ناجح أرمدب المرجع الساب ب    
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يدة والسعر الأولي للعقد. بدء المزا
(83)

لكن في رال كانت المزايدة محدودةب فان الأمر  

يتطلب نشر قائمة المرشحين على الإنترنتب من أجل تقديم العطاءات. ولإقامة ه ا الطريقة 

يتطلب الأمر من المرشحين إرسال توقيعاتهم الإلكترونيةب وعلى الإدارة توفير الحماية 

( 1316تكون وف  الشروط المنصو  عليها في المادتين ) له ا التوقيعاتب على أن

  ( من النظام. القانون المدني اليرنسي.4-1316و)

وأخيراً يمكن للإدارة أن تغل  باب المنافسة إما بتحديد فترة محددة للمزايدة في كتيب       

اقَصَة. شروط المزايدة أو في الرسائل التي ترسلها للمرشحين في مررلة الإعلان والمُنَ

ويعتبر العر  المقدم من المرشح اليائز عرضاً إلكترونيابً ويجب أن يكون مطابقاً للقبول 

ال ي يتم اعتمادا من الجهة المختصة بابرام العقد الإداريب وإخطار طرف التعاقد عن 

طري  الوسيط الإلكتروني.
 (84)

 

ً مع ويتضح لنا مما سب  أن أسلوب المزايدة الإلكترونية كان         ً ومتناغما متسقا

خصوصية العقد الإداري الإلكتروني باعتبار أنها تحق  القواعد العامة المتبعة في إبرام 

العقود الإداريةب مثل مبدأ عدم التمييزب ومبدأ ررية المنافسةب ومبدأ السريةب بالإضافة إلى 

وفقا لأركام أن ه ا الأسلوب يحق  مبدأ التياو  السائد في العقد الإداري الإجراءات 

 التوجيهات الأوروبية وقانون العقود الإدارية وخاصة في فرنسا كما ذكرنا سابقا..

 الخاتمة
أدى التطور التكنولوجي الهائل إلى الت ثير في مجالات القانون المختليةب وانعكس 

ه ا التطور في مجال العقود الإداريةب فظهر ما يسمى بالعقد الإداري الإلكترونيب كما أثر 

ه ا التطور على مجال الإثباتب وخاصة الإثبات في مجال العقود الإداريةب ف صبحنا أمام 

 ما يسمى بالإثبات الإلكترونيب وهو نتيجة استخدام وسائل الإثبات الإلكترونية الحديثة.

وقد بينا ذلك في بحثناب وفي المبحث الأول من الأدلة في العقود الإدارية رددنا 

داري والعقد الإداري الإلكترونيب وقد وضحنا المقصود بالإثبات المقصود بالعقد الإ

التقليدي والإثبات الإلكترونيب وعرضنا معايير التمييز بين العقود الإدارية التقليدية 

والإلكترونيةب وخصائصها باستخدام الوسائل التقليدية والإلكترونية في مجال العقود 

عرضنا الأدلة التقليدية في مجال العقود الإداريةب وما الإدارية التقليدية والإلكترونيةب كما 

هي الأدلة التي ي خ  بها القاضي الإداري والتي قد يستبعد بعضها نظرا للطبيعة الخاصة 

 للدعاوى الإداريةب وخاصة دعاوى العقود الإدارية في مصر والسعودية أنظمة.

عودي. كما قدمنا كما عرضنا موقف نظرية الإثبات في النظامين المصري والس 

 إثبات الكتابة التقليدية في العقود الإدارية ومدى ضرورة الكتابة لإبرام العقد الإداري. 

وفي ختام ه ا الدراسة عرضنا الوسائل الإلكترونية اللازمة لإتمام العقود الإدارية 

 ا.الإلكترونية والنصو  التشريعية التي تعتمد آليات إبرام العقود الإدارية إلكتروني

                                                 
(83)
.(١٨-۲٠٠٤( من التوجيه الأوروبي رقم )٥٤انظر: ن  المادة ) 

 

(84)
.١١٨د. ماجد الحلوب المرجع الساب ب   
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كما وضحنا في ه ا البحثب وفي المبحث الثاني وسائل الإثبات الإلكتروني في مجال 

العقود الإداريةب وعرضنا النصو  القانونية والتنظيمية المنظمة للكتابة الإلكترونية 

والمحررات الإلكترونية في النظامين المصري والسعودي وبعأ الدول المتقدمةب دراسة 

 مقارنة. 

نصو  القانونية والتنظيمية المنظمة للتوقيع الإلكتروني في النظامين كما عرضنا ال

 المصري والسعودي وبعأ الدول المتقدمة. 

كما عرضنا النصو  التي تحدد مدى صلارية الكتابة الإلكترونيةب والمستندات 

الإلكترونيةب والتوقيعات الإلكترونية كدليل في مجال المعاملات المدنية والتجاريةب 

 ة المعاملات الإدارية.وخاص

وفي ختام ه ا الدراسة عرضنا المقصود بالتصدي  الإلكتروني والنصو   

القانونية والتنظيمية المنظمة لهيئات التصدي  الإلكتروني في النظامين المصري 

 والسعودي.

 وأخيراً هناك عدد من النتائج والتوصياتب وهي كما يلي:

 أولاً: النتائج: 
تابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية والتوقيعات الإلكترونية هي لقد ثبت أن الك -1

رجية في الإثباتب خاصة في مجال العقود الإداريةب ما دامت الشروط والضوابط الواردة 

في النصو  القانونية والتنظيمية التي عرضناها في القسم الثاني من ه ا يتم تلبية 

 البحوث.

ذكرناها سابقاً إلا  –تقليدي بالرغم من أن له مميزات ملموسة استخدام العقد الإداري ال -2

 أن العقد الإداري الإلكتروني يحق  مزايا أخرى بالإضافة إلى المزايا التقليدية.

أن العقود الإدارية ش نها سائر أنواع العقود تنعقد بمجرد تلاقي الإيجاب والقبول سواء  -3

 ية إلكترونية.كانت عقود إدارية تقليدية أو عقود إدار

من خلال النصو  القانونية والتنظيمية  ز المشرع المصري والمنظم السعوديوقد أبر -4

اعتمادهما آليات الإبرام الإلكترونيب وإن لم يكن بشكل كاملب إلا أن هناك أمل في تعديلات 

دارية مستقبلية من ش نها تعزيز استخدامات الوسائل الإلكترونية في إبرام وإثبات العقود الإ

 الإلكترونية.

الإثبات باستخدام الكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني يعزز  -5

الثقة والأمان في المعاملات طالما أن هناك ضوابط وأركام قانونية ونظامية تحكم وتنظم 

الوسائل الإثبات بالجهات المختصة بالرقابة عليهم وطرق ومجالات استعمالهمب ك لك 

 الإلكترونية الحديثة يتمتع بالحجية القانونية ش نه ش ن الإثبات بالوسائل التقليدية.
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 ثانيا: التوصيات:
ضرورة أن يراعى كل من المشرع المصري والمنظم السعودي في القوانين والأنظمة  -1

ق بين التي ستصدر مستقبلاً والمتعلقة بالإثبات التقليدي والإثبات الإلكتروني هناك فر

 طبيعة الدعاوى الإدارية والدعاوى الأخرى والن  عليها بعبارات واضحة وقطعية.

ضرورة الن  صرارة على رجية ومرتبة القوة القانونية للكتابة الإلكترونية  -2

والمحررات الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني في الإثبات في المواد الإداريةب وخاصة في 

 تقليدية والإلكترونية. مجال العقود الإدارية ال

فيما يتعل  بابرام العقود الإدارية بالوسائل الإلكترونية نرى ضرورة اعتماد الوسائل  -3

الإلكترونية في جميع مرارل التعاقد وفي كل ما يتعل  بابرام وإثبات العقود الإدارية 

جراءات والجهات المسؤولة عنها للاستيادة من السرعة والسهولة في ذلك لاستكمال الإ

 الخاصة بالوسائل الإلكترونية.
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 قائمة المراجع 

 :القرآن الكريم
8سورة المائدةب الآية/

 

.١سورة المائدة آية رقم 
 

 الكتب العربية 
روضة الناظر وجنة المناظر في أصول اليقه على م هب الإمام أرمد بن رنبل لموف  الدين عبد الله بن 

ة المقدسيب قدم له ورققه وعل  عليه: الدكتور عبد الكريم النملة أرمد بن محمد بن قدام

ب ۲مكتبة الرشد وشركة الريا  للنشر والتوزيعب ج
 

 ١٤٣٤د. خالد خليل الظاهرب جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية عمادة البحث العلمي الطبعة الأولى 

مب۲٠١٣ -هـ 
 

 -هـ ١٤٣٣ب دار اليكر العربيب  ٦الإدارية الطبعة  د سليمان محمد الطماويب الأسس العامة للعقود

 مب ۲٠١٣

والمشتريات الحكومية السعوديب الطبعة  -د. سالم المطوع العقود الإدارية على ضوء نظام المنافسات 

 م۲٠٠٨ -هـ  ١٤۲٩الثانيةب 

رشدب الطبعة د. سالم المطوع النظرية العامة للعقود الإدارية في المملكة العربية السعوديةب مكتبة ال

مب ۲٠١٤الأولىب 
 

 هـ.١٤٣٤ق لعام / ۲/٨۲٣٧ركم المحكمة الإدارية في القضية رقم /

هـ.١٤۲٧للعام  ١/ ت/  ٥٤٣قرار هيئة التدقي  
 

جلسة  -قضائية عليا  ٣٥لسنة  ٣١۲٨في الطعن رقم  -ركم المحكمة الإدارية العليا المصرية 

من إصدارات المكتب اليني  -رية مجموعة المباد  في العقود الإدا -م ١٩٩٥/١/١٤

لمجلس الدولة 
 

هـ مجموعة الأركام والمباد   ١٤۲٧لعام  - ١/ت/ ٤٣٥رقم  -ركم هيئة التدقي  بديوان المظالم السعودي 

.۲۲٤٥   -المجلد الخامس  - ٥١٤۲٧الإدارية الصادرة من ديوان المظالم لعام 
 

دعوى  –العقود الإدارية  -دعوى التعويأ  د. هاني بن علي الطهراويب القضاء الإداري السعودي

هـب مكتب المحامي ١٤٣٤ب للعام  ١الت ديب(ب مكتب المحامي كاتب ابن فهد الشمريب ط 

 فهد الشمريب 

د. رمدي عطية مصطيى عمر الأعمال القانونية للسلطة الإداريةب ب دار اليكر الجامعيب الطبعة الأولى 

 -هـ  ١٤٠۲م ديوان المظالم للأعوام ب مجموعة و مدونات أركا٣٠٣مب   ۲٠١٥

هـ.١٤٣٦
 

٦۲١د سليمان محمد الطماوي الوجيز في القانون الإداري دراسة مقارنة دار اليكر العربي   
 

.٣٨مب  ١٩٩٨د. سالم أرمد راشد المصلحيب التحكيم كوسيلة لحل المنازعات في العقود الإداريةب 
 

هـب  ١٤٠٠مجموعة المباد  الشرعية والنظامية لعام  هـب١٤٠٠لعام ( ۲د )٤ركم ديوان المظالم رقم )

ب نقلاً عن القضاء الإداري السعودي  ٤  
 

هـ مجموعة المباد  ١٣٩٩لعام  ١/ ۲١۲هـ في قضية رقم ١٤٠٠ركم ديوان المظالم رقم /د/ ( لعام 

 هـ ب ١٤٠٠الشرعية والنظامية لعام 

 . وأيضاً: ١٥٨   - ٥١٤٠٣ -ب العلمية دار الكت -التعرييات  -على بن محمد الشريف الجرجاني 

.٥١٠   - ٥١٤١۲ -بيروت  -دار القلم  -الميردات في غريب القرآن  -أبو القاسم الأصيهاني 
 

 -الطبعة الأولى  -الاسكندرية  -مكتبة الوفاء القانونية  -مصادر الالتزام  -د/ سمير عبد السيد تناغو 

 م  ۲٠٠٩
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 -الطبعة الخامسة ب الجزائر بديوان المطبوعات الجامعية -زام مة للالتالنظرية العا -د/ علي علي سليمان

 م  ۲٠٠٣

 -الطبعة الأولى  -دار الثقافة للنشر والتوزيع  -دراسة مقارنة  -مصادر الالتزام  -د بلحاج العربي 

م ۲٠١٥
 

  ۲٠٠٧ -الاسكندرية  -دار الجامعة الجديدة  -العقد الإداري الإلكتروني  -د/ ماجد الحلو 

دار الجامعة الجديدة  -دراسة تحليلية مقارنة  -العقد الإداري الإلكتروني  -أ/ رريمة الصغير سعد نمديلي 

 م.۲٠٠٧طبعة  -

م۲٠٠٣منشورات الحلبي القانونية طبعة  -مباد  وأركام القانون الإداري  -د/ محمد رفعت عبد الوهاب 
 

بحث مقدم الي مؤتمر القانون والكمبيوتر  -لانترنت خصوصية التعاقد عبر ا -د/ سلامة أبو الحسن مجاهد 

 ۲٠٠٠ -والانترنتب المنعقد في الامارات العربية المتحدة 
 

د.صالح المنزلاويب القانون الواجب التطبي  على عقود التجارة الإلكترونيةب دار النهضة العربيةب 

ب ۲٠٠٥القاهرةب 
 

دولي الخا ب فراق أم تلاقب بحث مقدم لمؤتمر د. أرمد عبد الكريم سلامةب الإنترنت والقانون ال

الكمبيوتر والقانون والإنترنت كلية الشريعة والقانون الإمارات العربية المتحدةب أيارب 

 ب ۲٠٠٠

٤٤ب   ۲٠٠٧د. ماجد راغب الحلوب العقد الإداري الإلكترونيب دار الجامعة الجديدةب الإسكندريةب 
 

تعاقد عبر الإنترنت بحث مقدم إلى مؤتمر القانون والكومبيوتر د.سلامة أبو الحسن مجاهدب خصوصية ال

 ب ۲٠٠٠والإنترنت المنعقد في الإمارات العربية المتحدةب 

رريمة الصغير ساعد نمديليب العقد الإداري الإلكترونيب دراسة تحليلية مقارنةب بطب دار الجامعة 

ب 2010الجديدةب الإسكندريةب 
 

دارية الإلكترونية وأركامها القانونية مجلة جامعة تكريت للحقوق المجلد ظافر مدري فيصلب العقود الا

ب 2016ب جامعة تكريتب العراق 29(ب العدد 4)
 

 2000القانون الأونيسترال النموذجي بش ن التجارة الالكترونيةب الأمم المتحدةب نيويوركب 

 الاردن. - 2001لسنة  85قانون المعاملات الالكترونية رقم 

 .2015( لسنة 15لمعاملات الإلكترونية الأردني رقم )قانون ا

دار العلوم  -العقود الإدارية معاييز تمييز العقود الإدارية عن غيرها من العقود  -د/ محمود عاطف البنا 

  - ١٩٨٤طبعة  -للطباعة والنشر 

 .۲٠٠۲طبعة  -دار النهضة العربية  -القاهرة  -دراسة مقارنة  -العقود الإدارية  -د/ أنس جعير 

دار النهضة العربية  )الكتاب الثاني العقد الإداري( الأعمال الإدارية القانونية بد/ محمد فؤاد عبد الباسط 

– ۲٠١۲.
 

 بمكتبة المتنبي بتحليلية تطبيقيةدراسة ب الإدارية في النظام السعودي رمادة العقود -د/ رمادة عبد الرازق

  .م۲٠١٨

هـ.١٤۲٨/٩/١٩وبتاريخ ( ٧٨ضى المرسوم الملكي رقم )م/صدر نظام ديوان المظالم بمقت
 

 .2010ب منشورات الحلبي الحقوقيةب لبنانب 1عبد الباسط جاسم محمدب إبرام العقد عبر الإنترنتب ط/

دراسة  لإلكتروني في التشريع اليلسطينيب أساليب إبرام العقد الإداري امحمود ماجد محمود جحجوح

ب كلية ب الجامعة الإسلامية بغزةماجستيرلاميةب رسالة مقارنة في ضوء الشريعة الإس

 .2018والقانونب فلسطينب  الشريعة
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فيصل عبد الحافظ الشوابكة ب النظام القانوني للعقد الإداري الإلكتروني ب مجلة الجامعة الإسلامية 

يةب جامعة العلوم الإسلامية العالم 2ب العدد  21للدراسات الإقتصادية والإداريةب المجلد 

  2013غزةب 

إبرام العقد الإداري الإلكتروني وإثباته بحث منشور في مجلة الرافدين  -د/ قيدار عبد القادر صالح 

 (. ۲٠٠٨ب السنة )( ٣٧ب العدد )( ١٠للحقوق المجلد )

دار النهضة . التي يتم إبرامها عبر الإنترنتإثبات التصرفات القانونية  بد/ رسن عبد الباسط جميعي

 .۲٠٠٠ بالعربية
 

ً لنظام التعاملات الإلكترونية السعودي ب/ عزا علي محمد الحسند مكتبة  بعقود التجارة الإلكترونية وفقا

.م۲٠١٤ -هـ  ١٤٣٥ بالرشد
 

إيمان م مون أرمد سليمان إبرام العقد الالكتروني وإثباته الجوانب القانونية لعقد التجارة الالكترونيةب دار 

 ب 2008الإسكندريةب الجامعة الجديدة للنشرب 

د. ناجح أرمدب التطور الحديث للقانون الإداري في ظل نظام الحكومة الإلكترونيةب دار النهضة العربيةب 

ب ۲٠١۲القاهرةب 
 

 بدار الثقافة والتوزيع عمان .الانترنتالعقد الدولي الإلكتروني المبرم عبر  بد/رمودي محمد ناصر

م ۲٠١۲
 

مد جامعة محب رسالة ماجستير .رنتالإلكتروني ورجيته في ظل عالم الانت إثبات العقد بأ/ فوغالي بسمة

.۲٠١٥ –۲٠١٤ -الجزائر -لمين دباغين 
 

والتوزيننننعب عمننننانب الأردنب  عيسننننى غسننننان ريضننننيب القواعنننند الخاصننننة بننننالتوقيع دار الثقافننننة للنشننننر

2005.
 

ة دار الثقافننةب عمننانب عننلاء محمنند عينند نصننيرات رجيننة التوقيننع الإلكتروننني فنني الإثبننات دراسننة مقارننن

ب 2005الأردنب 
 

نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.
 

ب۲٠٠٠د. جابر نصارب العقود الإداريةب دار النهضة العربية القاهرةب الطبعة الثانيةب 
 

ب  ۲٠٠٤د. أرمد شرف الدينب عقود التجارة الإلكترونيةب مطبوعات كلية الحقوقب جامعة عين شمسب
 

 ۲٠٠٦تعاقد عبر تقنيات الإتصال الحديثة دار النهضة العربيةب القاهرةب الطبعة الثالثةد. سمير رامد ال
 

 ب ۲٠٠٨د. محمد فواز الوجيز في عقود التجارة الإلكترونيةب دار الثقافة للنشر والتوزيعب عمانب 

ب ١٩٩٤/١/٤ق. جلسة  ٣٣( لسنه ١٦٦٨ركم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم )
 

ب ۲٠١۲صبحيب العقود الرقمية في قانون الإنترنتب دار الجامعة الجديدة للنشرب الإسكندريةب د. رانيا 
 

دارات القانونية د. صياء فتوح إشكالية التراضي في العقد الإداري الإلكترونيب المركز القومي للإص

 .۲٠١٨ب القاهرة
 

ب رسالة ماجستيرب كلية الحقوقب محمد هشامب الإجراءات الشكلية في إبرام العقد الإداري الإلكتروني

 ب۲٠١٦جامعة القاهرةب 
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 الأجنبية  المراجع
art-1316 : la preuve littérale,ou preuve par écrit, resulte d'une suite de lettres, de 

caractères, de chiffres , ou de tous autre signe ou symbole dotes 

d'une signification intelligible, quels que soient leur support et 

leur modalités de transmission << loi num: 2000-230 pré-cité. ».
 

Art 1316/4 nouveau du c.civ: la signature nécessaire à la perfection d'un acte 

juridique identifie celui qu'il l'appose. Elle manifeste le 

consentement des parties aux obligations qui découlent de cet 

acte. Quand elle est elle apposée par un officier public, elle 

confère l' authenticité a l'acte lorsqu'elle électronique, elle 

consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification 

garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache,La fiabilité 

de ce procédé est présumée jusqu'à preuve du contraire, lorsque 

la signature électronique est crée, l'identité du signataire assurée 

et l'intégrité de l'acte garantie dans des conditions fixées par 

décret en conseil d'état la loi n° 2000/230 pré-cité.
 

les documents écrits mentionné par le présent cod peuvent étre remplacés par un 

échange él ctronique ou par la production d'un support physique 

électronique.
 

L'article 33-5 du code des marchés publics: (la personne responsable du marché 

est liber de choisir entre les deux forms d'appel d'offres).
 

Gérard Marcou, Le Régine de l'acte administrative face à l'électronique 

(colloque dé L'adminstration électronique aux services des 

citoyens université de Paris I: Sorbonne - Brylant, Paris, 2003, P 

92.
 

Voir L'article 2-1 du décret 2002-692 de la dématérialisation des procédures de 

passation des marchés publics. 

voir l'article 12 de la directive européenne. No: 2004-18.
 

Voir l'article 10 du décret 2002-692. de la dématérialisation des procédures des 

marchés publics.
 

Voir l'article 36 du décret 2004-15 du code des marchés publics.
 

Patrick Schultz. Les marchés Publics. L.G.D.J., Paris, 2001, P 17.
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CE, 6/2/1998 Tête association de sauvegarde l'ouest Lyonnais, A.D.J.A, 1998, 

p.458.
 

L'article 1-1 du décret 2001-846 'pour la mise en oeuvre de la procédure 

d'enchères électroniques prévue du 3om de l'article 56 du code 

des marchés public, sont réputées être des fournitures 

courantes". L'article 2 du décrert 2001-864. (Jo du 19/9/2001). 

 

 

 

 

 

 
 


